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دیرــقــكر وتـــش

إتمام هذه المذكرة.نحمد االله عز وجل على توفیقه لنا على 

نتقدم بالشكر والتقدیر للأستاذ المشرف هلال لعید على النصائح والتوجیهات

.لمتمیز لإتمام هذا العملالتي أنارنا بها وحثنا على العمل الجاد وا

وكما نتقدم بجزیل الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم

المذكرة.هذه الإشراف ومناقشة

جامعةبكلیة الحقوق ونتقدم بفائق عبارات التقدیر والاحترام إلى كل أساتذة

عبد الرحمان میرة الذین اشرفوا على تأطیرینا وتكویننا  طیلة مشوارنا الجامعي.

نشكر كل العاملین في مكتبة كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة 

على مساعدتهم لنا.

قنا االله لما یحبه ویرضاه.وف



إهــــداء

إلى كل من علمني وأخذ بیدي، وأنار لي طریق العلم والمعرفة

إلى كل من ساندني ووقف بجانبي وكان سببا في تحفیزي

إلى كل من كان النجاح طریقه، والتفوق هدفه، والتمیز سبیله

مع فائق عبارات التقدیر والاحترام.أهدي لكم هذا العمل

جمعه/ ه. تینهینان



إهــــداء

إلى الوالدین الكریمین وكافة أفراد الأسرة.اهدي هذا العمل

في إنجاح هذا العملإلى كل من ساندني وقدم لي ید العون

إلى الأساتذة الكرام، إلى كل الأصدقاء.

وفي الأخیر، أرجو من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعا

الجمیع مستقبلا.یستفید منه 

شردوح فارس
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نجـــــــاح أي منظومـــــــة قانونیـــــــة كانـــــــت، مرتبطـــــــة أساســـــــا بمـــــــدى حمایـــــــة حقـــــــوق الأفـــــــراد یعـــــــد

ومــــدى مراعــــاتهم لظــــروفهم، والهــــدف مــــن اللجــــوء إلــــى العدالــــة هــــو تمكــــین كــــل طــــرف فــــي النــــزاع 

من اخذ حقه عن طریق حكم عادل ومنصف.

ـــــة  ـــــإن المرحل ـــــه ف ـــــل أن یتحصـــــل صـــــاحب الحـــــق عـــــن حق ـــــتم بعـــــدة مراحـــــل أبرزهـــــا قب القضـــــائیة ت

مرحلــــــــة التحقیــــــــق، والتــــــــي یــــــــتم فیهــــــــا التأكــــــــد مــــــــن صــــــــحة الوقــــــــائع الموجــــــــودة فــــــــي الخصــــــــومة 

ـــــ ـــــي یـــــتم فیهـــــا جمـــــع الأدل ـــــدابیر التحقیـــــق والت ة المطروحـــــة أمـــــام القضـــــاء، ولهـــــذا جـــــاء المشـــــرع بت

والبراهین واعتماد الوسائل التي تسهل على المحكمة بناء عقیدتها.

ـــــر أن الق ـــــزاع غی ـــــى أكمـــــل وجـــــه،إذا شـــــاب الن ـــــرا مـــــا یعجـــــز عـــــن أداء هـــــذه المهمـــــة عل اضـــــي كثی

لــــــبس أو غمــــــوض ممــــــا لا یســــــمح لــــــه بالإلمــــــام بكــــــل جوانبــــــه لاســــــیما إذا تعلــــــق موضــــــوع النــــــزاع 

ـــــى القاضـــــي فهمهـــــا نظـــــرا إلـــــى التكـــــوین القـــــانوني للقاضـــــي  ـــــي یصـــــعب عل ـــــائع ذات طـــــابع فن بوق

جال.خلافا عن تكوین وتخصص أصحاب المهن في كل م

ــــــى توســــــیع إفــــــي هــــــذا الشــــــأن  ــــــى غــــــرار التشــــــریعات الأخــــــرى إل ــــــري عل تجــــــه المشــــــرع الجزائ

ــــــي مجــــــال  ــــــة ف ــــــر ایجابی ــــــه دورا أكث ــــــدعوى وإعطائ ــــــي تســــــییر إجــــــراءات ال صــــــلاحیات القاضــــــي ف

ـــــــالخبرة القضـــــــائیة  ـــــــد نظـــــــم الأحكـــــــام الخاصـــــــة ب التحقیـــــــق القضـــــــائي فـــــــي النزاعـــــــات المدنیـــــــة، وق

انون الإجــــــراءات المدنیــــــة المتضــــــمن قــــــ09-08الصــــــادر بموجــــــب القــــــانون فــــــي المــــــواد المدنیــــــة 

من هذا القانون.145إلى 125والإداریة، فأفرد لها نصوص خاصة من المواد 

فیمــــــــا نظــــــــم الأحكــــــــام المتعلقــــــــة بمهنــــــــة الخبیــــــــر القضــــــــائي، باعتبــــــــاره العنصــــــــر الأساســــــــي 

، المتضــــــمن310-95ســــــوم رقــــــم والرئیســــــي فــــــي عملیــــــة إجــــــراء الخبــــــرة القضــــــائیة بمقتضــــــى المر 

شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته والمحدد لحقوقهم وواجباتهم.

تعتبـــــر الخبـــــرة إجـــــراء للتحقیـــــق یعهـــــد بـــــه القاضـــــي إلـــــى شـــــخص مخـــــتص یســـــمى بـــــالخبیر لیقـــــوم 

لا نــــا إبــــداء رأي یتعلــــق بهــــا علمــــا وفبمهمــــة محــــددة تتعلــــق بواقعــــة أو وقــــائع مادیــــة یســــتلزم فیهــــا

یتوفر في الشخص العادي، لیقدم له بیانا أو رأي فني لا یستطیع القاضي الوصول إلیه.
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بــــــــالموازاة مــــــــع التطــــــــور العلمــــــــي والتكنولــــــــوجي فــــــــي جمیــــــــع منــــــــاحي الحیــــــــاة، یســــــــتوجب وجــــــــود 

ـــــــیمكن  ـــــــي، ف ـــــــة بكـــــــل تخصـــــــص فن ـــــــة كافی ـــــــى درای ـــــــون هـــــــذا التطـــــــور وعل ـــــــین یواكب مختصـــــــین فنی

س والغمـــــــوض الـــــــذي یحـــــــیط بالمســـــــائل الفنیـــــــة والتقنیـــــــة للقضـــــــاء الاســـــــتعانة بهـــــــم لإجـــــــلاء اللـــــــب

ـــــة  ـــــق العدال ـــــا، لیحق ـــــت علمی ـــــت انطلاقـــــا ممـــــا هـــــو ثاب ـــــى یتســـــنى للقاضـــــي الب ـــــرة حت موضـــــوع الخب

الموجودة.

تتجلـــــى أهمیـــــة البحـــــث مـــــن خـــــلال أهمیـــــة الخبـــــرة فـــــي الإثبـــــات أمـــــام القضـــــاء، إذ أصـــــبحت تـــــؤثر   

ــــا فــــي النشــــاط القضــــائي، حیــــث یســــتعین بهــــا القاضــــي فــــي ا ــــدعاوى المطروحــــة یومی لكثیــــر مــــن ال

أمام الجهات القضائیة، وفي مختلف مراحل الدعوى.

ــــــائق كمــــــا أن ــــــى حق ــــــراء فــــــي ســــــبیل رفــــــع الغمــــــوض والوصــــــول إل ــــــذي یقدمــــــه الخب ــــــدور ال ال

واســــتنتاجات وذلــــك مــــن خــــلال التقــــاریر التــــي تقــــدم إلــــى المحكمــــة، ولكــــي یســــتطیع القاضــــي بنــــاء

زیه عن الواقعة المعروضة علیه.حكمه وإصدار قرار عادل ون

الخبــــــــرة عــــــــن إجــــــــراءالمحــــــــاكم بمختلــــــــف فروعهــــــــا لا تســــــــتطیع الاســــــــتغناء أو صــــــــرف النظــــــــرف

، وهـــــــذا مـــــــا یؤكـــــــد الـــــــدور المهـــــــم والفعـــــــال الـــــــذي یقـــــــوم بـــــــه الخبیـــــــر فـــــــي الخصـــــــومة القضـــــــائیة 

القضائیة، على الرغم أن المشرع نص على عدم إلزامیة رأي الخبیر القضائي.

التطبیـــــق العملــــي للخبــــرة القضـــــائیة فــــي المیــــدان القضـــــائي مجموعــــة مــــن الإشـــــكالات كمــــا یطــــرح 

التــــــــــي غالبــــــــــا مــــــــــا تكــــــــــون محــــــــــل نقــــــــــاش قــــــــــانوني، ســــــــــواء علــــــــــى مســــــــــتوى الهیئــــــــــة القضــــــــــائیة 

على مستوى الدفاع.أو

فـــــي الإلمـــــام بموضـــــوع الخبـــــرة لموضـــــوع هـــــذه الدراســـــة رغبـــــة وشـــــغف منـــــامـــــن أســـــباب اختیارینـــــا 

لإضــــــفاء بعــــــض نطــــــاق تطبیقهــــــا، ومحاولــــــة بســــــیطة منــــــاوضــــــبط مختلــــــف القواعــــــد التــــــي تحكــــــم

مـــــن تطبیـــــق شـــــبه یـــــومي نونیـــــة حـــــول الموضـــــوع، وهـــــذا مـــــا لمســـــناهالتوضـــــیحات والفراغـــــات القا

للخبـــــرة القضـــــائیة أمـــــام محاكمنـــــا، إذ یتقـــــرر علـــــى یـــــدیها مصـــــیر العدیـــــد مـــــن الـــــدعاوى والقضـــــایا 
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كافـــــة أنواعهـــــا بحیـــــث تحولـــــت إلـــــى أهـــــم بینـــــة مـــــن البیانـــــات التـــــي تكـــــاد لا تخلـــــو منهـــــا أي مـــــن ب

الدعاوى المدنیة على وجه الخصوص.

؟لإثباتما مدى فعالیة الخبرة القضائیة في االآتیة:الإشكالیةإثارةإلىوهذا ما أدى بنا

لقــــــــــد اعتمــــــــــدنا علــــــــــى المــــــــــنهج الوصــــــــــفي التحلیلــــــــــي فــــــــــي موضــــــــــوع الدراســــــــــة، وللإجابــــــــــة         

علــــــى الإشــــــكالیة المطروحــــــة أعــــــلاه قســــــمنا الدراســــــة إلــــــى فصــــــلین، تعرضــــــنا فــــــي الفصــــــل الأول    

لخبــــرة إلــــى ماهیــــة الخبــــرة القضــــائیة، والــــذي قســــمناه بــــدوره إلــــى مبحثــــین، إذ تطرقنــــا إلــــى مفهــــوم ا

مبحث الأول)، وكذا الإطار التنظیمي للخبرة (المبحث الثاني).القضائیة(ال

رة أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فتعرضـــــنا إلـــــى إجـــــراءات الخبـــــرة القضـــــائیة وحجیتهـــــا، فتناولنـــــا فیـــــه مباشـــــ

ـــــات ـــــي الاثب ـــــرة القضـــــائیة ف ـــــة الخب ـــــى حجی ـــــا إل ـــــرة القضـــــائیة (مبحـــــث أول)، وتطرقن إجـــــراءات الخب

(مبحث ثاني).
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لخبـــرة لالإطار المفاهیمي

القــضـائیـــة
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ــــي  ــــى القاضــــي ف ــــر مــــن النزاعــــات المطروحــــة یتعــــذر عل ــــق بنفســــه الكثی أمامــــه مباشــــرة التحقی

فـــــي كـــــل أو بعـــــض وقــــــائع الـــــدعوى، لاســـــیما إذا تطلـــــب التحقیــــــق فیهـــــا الإلمـــــام بمعلومـــــات فنیــــــة 

بحتـــــــة خارجـــــــة عـــــــن تكـــــــوین واختصـــــــاص القاضـــــــي. ولـــــــذا یجـــــــوز لـــــــه الاســـــــتعانة حینئـــــــذ بأهـــــــل 

في مختلف المسائل التي یستلزم الفصل فیها لاستیعاب مسألة فنیة معینة.الاختصاص 

ـــــى الخبـــــرة القضـــــائیة  ـــــد خـــــول المشـــــرع اللجـــــوء إل ـــــى إثبـــــات الوقـــــائع لمســـــاعدةق القاضـــــي عل

ــــــى قناعــــــة تمكنــــــه مــــــن إصــــــدار الحكــــــم المناســــــب ــــــةلیصــــــل إل ــــــق العدال ــــــرة یحق ــــــث تعــــــد الخب ، حی

ن القاضــــي بحكــــم مهنتــــه هــــو الــــذي یقــــوم بــــالتحقیق أاســــتثناء علــــى الأصــــل العــــام الــــذي یقضــــي بــــ

ــــــي الوقــــــائع المعروضــــــة علیــــــه ل ــــــات صــــــحتها بنفســــــه، ف انــــــه إلایصــــــل إلــــــى تكــــــوین قناعتــــــه واثب

هناك مسائل فنیة وعلمیة لا یمكن إدراكها إلا من الأشخاص المختصین في المیدان.

ــــــــز بجملــــــــة مــــــــن  ــــــــر الخبــــــــرة القضــــــــائیة وســــــــیلة إثبــــــــات وإجــــــــراء مســــــــاعد للقاضــــــــي تتمی تعتب

ـــــواع عـــــالخصـــــائص التـــــي تمیزهـــــا عـــــن وســـــائل الإثبـــــات الأخـــــ دة (مبحـــــث أول)رى وهـــــي علـــــى أن

ــــــــراء  كمــــــــا قــــــــد نظــــــــم المشــــــــرع الجزائــــــــري شــــــــروط وإجــــــــراءات تســــــــجیل الخبــــــــراء فــــــــي قــــــــوائم الخب

ــــــى عــــــاتقهم  ــــــب عل ــــــي تترت ــــــالي المســــــؤولیة الت ــــــات وبالت ــــــوق والواجب ــــــان الحق القضــــــائیین، وكــــــذا تبی

(مبحث ثاني).
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بحث الأولـــــالم

ائیةـــرة القضــهوم الخبــمف

تعــــد الخبـــــرة القضــــائیة مـــــن طــــرق الإثبـــــات المباشــــرة نظـــــرا لاتصــــالها بالواقعـــــة المــــراد إثباتهـــــا 

اقتضــــــى الأمــــــر لكشــــــف إنفأصــــــبحت تفــــــرض نفســــــها أكثــــــر مــــــن ذي قبــــــل. ویــــــتم اللجــــــوء إلیهــــــا 

أو لتوضیح مسألة یشوبها الغموض.،أدلة قائمةأو نفي دلیل أو تعزیز 

ي     كوســـــــیلة تســـــــاعد القاضـــــــ، وجعلهـــــــا القـــــــانون قـــــــد جـــــــاء المشـــــــرع بـــــــالخبرة كحـــــــل لهـــــــذا الإشـــــــكال

والمیكانیـــــــــك، والإعـــــــــلام الوقـــــــــائع التـــــــــي تخـــــــــرج عـــــــــن علمـــــــــه وإدراكـــــــــه كالطـــــــــب،ت علـــــــــى إثبـــــــــا

الزراعة...و الهندسة الآلي،

مختلــــــف التعریفــــــات التــــــي وردت بشــــــأنها اســــــتعراض لتحدیــــــد مفهــــــوم الخبــــــرة القضــــــائیة لابــــــد مــــــن 

ــــــى أنــــــواع الخبــــــرة القضــــــائیة وكــــــذا تمییزهــــــا ةوالإلمــــــام بخصائصــــــها ( مطلــــــب أول )، بالإضــــــاف إل

عن بعض المفاهیم المشابهة لها ( مطلب ثاني ).

طلب الأولــــالم

تعریف الخبرة القضائیة وخصائصها

إحـــــــــدى التـــــــــدابیر والإجـــــــــراءات المتخـــــــــذة مـــــــــن قبـــــــــل القاضـــــــــي تعـــــــــد إن الخبـــــــــرة القضـــــــــائیة 

یـــــأمر بـــــه القاضـــــي وعلیـــــه فــــالخبرة إجـــــراء،الإلمـــــام بهـــــافــــي المســـــائل الفنیـــــة التـــــي یصــــعب علیـــــه 

لحســـــم ةفـــــي ظـــــروف خاصـــــة وبشـــــروط معینـــــة، فهـــــي وســـــیلة إثبـــــات تكشـــــف عـــــن الوقـــــائع اللازمـــــ

شـــــــكل واضـــــــح ودقیـــــــق فیجـــــــببوحتـــــــى نـــــــتمكن مـــــــن دراســـــــتها المطـــــــروح بـــــــین الخصـــــــوم،النـــــــزاع

ي ).أن نتناول تعریفها ( فرع أول ) مع تبیان خصائصها ( فرع ثان
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رع الأولــــــالف

تعریف الخبرة القضائیة

لــــــم یتطـــــــرق المشـــــــرع الجزائـــــــري إلـــــــى تعریـــــــف الخبـــــــرة القضـــــــائیة لا فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات 

ــــــة الملغــــــى ــــــم المدنی ــــــو 08، مــــــؤرخ فــــــي 154-66الصــــــادر بموجــــــب أمــــــر رق ــــــل 19661یونی ، ب

ــــــة إجــــــراء الخبــــــرة و  ــــــد مهــــــام وصــــــلاحیات الخبیــــــر وعملی ــــــه نصــــــوص هــــــذا اكتفــــــى بتحدی مــــــا أوردت

ــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة الجدیــــــد رقــــــم 2مكــــــرر55إلــــــى 47المــــــواد مــــــن  ، ولا فــــــي ق

2008.3فبرایر 25في المؤرخ 08-09

تعریـــــف الخبـــــرة مــــن خـــــلال الهـــــدف المرجـــــو مـــــن الأخـــــذ بهـــــا علـــــىالمشـــــرع الجزائـــــري عتمــــد ی

توضـــــیح واقعـــــة تقنیـــــة أو علمیـــــة منـــــه: "تهـــــدف الخبـــــرة إلـــــى125وفـــــق مـــــا ورد فـــــي نـــــص المـــــادة 

4محضة للقاضي."

ـــــد تعـــــرض  ـــــي ق ـــــي المســـــائل الت ـــــة ف ـــــة تقنی ـــــى معلومـــــات فنی ـــــرة إجـــــراء للحصـــــول عل تعـــــد الخب

، فـــــلا یجـــــوز للمحكمـــــة أن تقضـــــي فـــــي المســـــائل والتـــــي تكـــــون خـــــارج اختصاصـــــهعلـــــى القاضـــــي 

5الفنیة من تلقاء نفسها،بل یجب الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص.

عـــــــدد ال،رج .اءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة،، المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــر 1966یونیـــــــو 08، مـــــــؤرخ فـــــــي 154-66أمـــــــر رقـــــــم:1

( ملغى ).1966سنة ، 63

ــــدة2 ــــة یوســــفدلان ــــة والإداری ــــق قــــانون الإجــــراءات المدنی ــــع الجیهــــات القضــــائیة وف ــــي شــــرح الأحكــــام المشــــتركة لجمی ــــوجیز ف ، ال

.75، ص 2009الجدید، دار هومة، الجزائر، 

عــــــدد ال،المدنیــــــة والإداریــــــة، ج. رراءات ، المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــ2008فبرایــــــر 25، المــــــؤرخ فــــــي 09-08:القــــــانون رقــــــم3

.2008سنة ،21

ـــــــد الرحمـــــــان4 ـــــــارة عب 2009الجزائـــــــر،، منشـــــــورات بغـــــــدادي،2، شـــــــرح قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة، الطبعـــــــةبرب

.131ص 

الهــــــــدىالتحكـــــــیم )، دار-التنفیـــــــذ-( الخصــــــــومة،والإداریـــــــةالمدنیـــــــة الإجـــــــراءات، الوســــــــیط فـــــــي شـــــــرح قــــــــانون نبیـــــــل صـــــــقر5

.201ص، 2008،الجزائر
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ــــــة ــــــوم الفنی ــــــرة معرفــــــة متخصصــــــة فــــــي احــــــد العل ــــــةالخب ــــــة تلجــــــأ و التقنی إلیهــــــا ووســــــیلة علمی

وإظهـــــــارتفســــــیر علمــــــي لكشــــــف الغمــــــوض إلــــــىفــــــي المســــــائل التــــــي تحتــــــاج الجهــــــة القضــــــائیة 

6في القضیة المتنازع علیها.الحقیقة

الفـــــرع الثاني

خصائص الخبرة القضائیة

تعــــــد الخبــــــرة القضــــــائیة وســــــیلة مــــــن وســــــائل الإثبــــــات، وتتمیــــــز بمجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص   

ة التـــــي تمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا، فهـــــي تمتـــــاز بالصـــــفة الاختیاریـــــة، الصـــــفة الفنیـــــة، الصـــــفة الإجرائیـــــ

والصفة التبعیة، وهذا ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل فیما یلي:

یةأولا: الطابع الاختیاري للخبرة القضائ

ــــدلیل أو عــــن تكــــوین اقتنــــاع  تعــــد الخبــــرة إجــــراء تحقیــــق فــــي إطــــار البحــــث عــــن الحجــــة أو ال

القاضـــــــي، وتتمیـــــــز الخبــــــــرة القضـــــــائیة مـــــــن حیــــــــث المبـــــــدأ بطـــــــابع اختیــــــــاري، أي أنـــــــه لا یمكــــــــن 

للقاضـــــي تلقائیـــــا الأمـــــر بإجرائهـــــا دون طلـــــب الأطـــــراف ذلـــــك، كمـــــا یجـــــوز لـــــه رفضـــــها إذا طلبـــــت 

ـــــــص المـــــــادة ، وهـــــــذا  مـــــــا یظهـــــــر 7منـــــــه ـــــــي ن ـــــــة 126بوضـــــــوح ف ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی مـــــــن ق

والإداریة.

القاضـــــــــي لـــــــــه دور إیجـــــــــابي  فـــــــــي تقـــــــــدیر مـــــــــدى ضـــــــــرورة الاســـــــــتعانة بـــــــــالخبیر متـــــــــى رأى 

ــــــي عناصــــــر النــــــزاع والمســــــتندات المقدمــــــة مــــــا  ــــــوفر لدیــــــه ف ــــــم تت ــــــذلك، وبالمقابــــــل إذا ل ضــــــرورة ل

ب تعیــــین الخبیــــر، وهــــذه الســــلطة تمتــــد یكفــــي لتكــــوین قناعتــــه وبنــــاء حكمــــه، لــــه ســــلطة رفــــض طلــــ

ــــي6 ــــات"،جمــــال الكیلان ــــانون"الإثب ــــه والق ــــي الفق ــــرة ف ــــة والخب ــــة جامعــــة النجــــاح ،بالمعاین ــــوم للأبحــــاثمجل )الإنســــانیة، (العل

.277، ص2002، فلسطین، 1عدد، 16المجلد 

لنیــــل شـــــهادة ماســـــتر فـــــي القـــــانونخـــــرج الإثبـــــات عــــن طریـــــق الخبـــــرة فـــــي المســـــائل المدنیــــة والتجاریـــــة، مـــــذكرة ت،داســـــي نبیـــــل7

.13، ص 2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص: عقود ومسؤولیة،



ةلقضائیبرة االفصل الأول                                     الإطار المفاهیمي للخ

10

لتشــــــمل التقریــــــر إذا كــــــان ســــــینتدب خبیــــــر واحــــــد أو أكثــــــر وذلــــــك حســــــب الحاجــــــة وحریــــــة تحدیــــــد 

8نوعیة الخبراء.

تتعـــــدد طوائـــــف الخبـــــراء الـــــذین بإمكـــــانهم القیـــــام بأعمـــــال الخبـــــرة أمـــــام القضـــــاء، فنجـــــد مـــــن هـــــو 

قائمــــة الخبــــراء القضــــائیین مســــجل فــــي نقابــــة مهنتــــه حســــب تخصصــــه، ومــــنهم مــــن هــــو مقیــــد فــــي

والمعتمـــــــدین لـــــــدى المحـــــــاكم والمجـــــــالس القضـــــــائیة حســـــــب تخصـــــــص كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم ویتكتـــــــل 

ــــة، فالقاضــــي  ــــي أي قائمــــة أو نقاب ــــراء غیــــر مســــجلین ف ــــات، كمــــا نجــــد خب ــــي شــــكل جمعی هــــؤلاء ف

یختـــــار خبیـــــرا مـــــن بـــــین الخبـــــراء المقیـــــدین فـــــي الجـــــدول، لكـــــن فـــــي حالـــــة الضـــــرورة یجـــــوز تعیـــــین 

9رج قائمة الخبراء المقیدین في الجدول.خبیر خا

ثانیا: الطابع الفني للخبرة القضائیة

تتمیـــــــــز الخبـــــــــرة بســـــــــماتها الفنیـــــــــة، فیـــــــــتم اختیـــــــــار الخبیـــــــــر لتوضـــــــــیح الحـــــــــالات الغامضـــــــــة 

والتـــــي دفـــــع بالمحكمـــــة لاختیـــــاره، ومـــــن ثـــــم یجـــــب علـــــى الجهـــــة القضـــــائیة تعیـــــین مجـــــال الخبـــــرة 

10الخبیر تجاوز هذا النطاق.تعیینا دقیقا یمنع على 

ـــــــة، ففـــــــي الحالـــــــة  ـــــــة دون المســـــــائل القانونی ـــــــر إذا علـــــــى المســـــــائل الفنی تقتصـــــــر مهـــــــام الخبی

الأولــــــى یصــــــعب علــــــى القاضــــــي الإلمــــــام بهــــــا، أمــــــا بالنســــــبة للحالــــــة الثانیــــــة فیفتــــــرض بــــــه العلــــــم 

ز للمحكمـــــة نـــــه لا یجـــــو أومنـــــه نســـــتنتج ، بكافـــــة المســـــائل القانونیـــــة ذات الصـــــلة بموضـــــوع الـــــدعوى

ـــــــة8 شـــــــهادة ماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون العـــــــام، إجـــــــراءات التحقیـــــــق فـــــــي المنازعـــــــة الإداریـــــــة، مـــــــذكرة مقدمـــــــة لنیـــــــلزكـــــــري فوزی

.99، ص 2011جامعة وهران،كلیة الحقوق، القضائي، تخصص القانون الإجرائي والتنظیم

ــــیس رجــــاء9 ــــة، أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل دهیل ــــة والإداری ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــي ظــــل ق ــــة ف ــــي المــــواد المدنی ــــرة القضــــائیة ف ، الخب

كلیــــــة الحقـــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة ساســــــي، شـــــهادة الــــــدكتوراه فــــــي الطـــــور الثالــــــث فــــــي الحقـــــوق، تخصــــــص: القــــــانون الخـــــاص الأ

.11ص، 2018مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیس

ـــــان10 ـــــد الرحم ـــــري، أطروحـــــةســـــلام عب ـــــة طبقـــــا للتشـــــریع الجزائ ـــــق فـــــي المـــــواد المدنی ـــــدكتوراه ، إجـــــراءات التحقی ـــــل شـــــهادة ال لنی

.11، ص2018،نجامعة وهراكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : القانون الإجرائي، تخصصفي الحقوق
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أن تســـــــــتعین بـــــــــرأي الخبیـــــــــر فـــــــــي مســـــــــألة قانونیـــــــــة، لأن ذلـــــــــك یعـــــــــد تنـــــــــازلا عـــــــــن اختصاصـــــــــها 

11الأصیل.

طبیعـــــة لأن یجـــــوز إثبـــــات الوقـــــائع  بمختلـــــف أنواعهـــــا بشـــــتى طـــــرق الإثبـــــات المقـــــررة قانونـــــا، 

ــــــار  ــــــك الســــــلطة لاختی ــــــث أن القاضــــــي یمل ــــــة، حی ــــــوع معــــــین مــــــن الأدل ــــــائع لا تشــــــترط ن هــــــذه الوق

لأنســـــب للإثبـــــات بهـــــدف الوصـــــول إلـــــى الحقیقـــــة ولـــــه أن یـــــأمر بتعیـــــین خبیـــــر إذا تعلـــــق الوســـــیلة ا

12النزاع بجوانب فنیة أو علمیة تتطلب دراسة من أصحاب الخبرة.

ثالثا: الطابع الإجرائي للخبرة القضائیة

تعــــــــد الخبــــــــرة القضــــــــائیة مــــــــن تــــــــدابیر التحقیــــــــق أو وســــــــیلة مــــــــن وســــــــائل التحــــــــري والبحــــــــث        

، لعــــــل هــــــذه النظریــــــة 13عــــــن الحقیقــــــة، ومــــــا تنتهــــــي إلیــــــه یعتبــــــر عنصــــــر مــــــن عناصــــــر الإثبــــــات

.عتمد علیها المشرع الإداريإ

رابعا:الطابع التبعي للخبرة القضائیة

ــــــراض  ــــــة لفــــــض النــــــزاع، والأصــــــل لا یمكــــــن افت ــــــى إظهــــــار الحقیق تهــــــدف الخبــــــرة القضــــــائیة إل

ن إجـــــراء الخبــــرة یقــــوم بـــــه القاضــــي أو الخصــــوم لإثبـــــات لأخبــــرة مســــتقلة عــــن وجـــــود نــــزاع قــــائم، 

14أو نفي حالة أو واقعة معینة لدعوى قائمة بین یدي المحكمة.

، رســـــالة مقدمـــــة اســـــتكمالا لمتطلبـــــات -دراســـــة تحلیلیـــــة مقارنـــــة-الخبـــــرة فـــــي المـــــواد المدنیــــةعبـــــد الكـــــریم محمـــــود الرویلـــــي،11

.25، ص2019كلیة القانون، جامعة قطر، ،الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص

قدمـــة لنیــــل شـــهادة ماســــتر ثبـــات فــــي المـــواد المدنیــــة، مـــذكرة مســـلطة القاضــــي فـــي تقــــدیر أدلـــة الإبـــریخ حوریــــة، بالـــة كنــــزة، 12

.40، ص2015القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :تخصص،في الحقوق

.11سابق، ص ، مرجعسلام عبد الرحمان13

ــــا فرحــــات14 ماســــتر حقــــوق، تخصــــص ، الخبــــرة القضــــائیة ودورهــــا فــــي الإثبــــات، مــــذكرة مقدمــــة لنیــــل شــــهادةروبیــــو یســــعد، یای

.22، ص 2019مهن قانونیة وقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ـــــــى الخبـــــــرة بصـــــــفة  ســـــــتعجالیة      الإســـــــتثنائیة فـــــــي الـــــــدعاوى إلـــــــذلك فقـــــــد أجـــــــاز القـــــــانون اللجـــــــوء إل

نتقــــــــال لإســــــــتعجال، فیجــــــــوز لقاضــــــــي الاســــــــتعجال اللجــــــــوء إلــــــــى خبیــــــــر للإالتــــــــي تتســــــــم بصــــــــفة ا

15والمعاینة وسماع الشهود لیبرهن حالة یخشى من ضیاع معالمها.

ـــــث نصـــــت المـــــادة  ـــــى أنـــــه: " یجـــــوز لقاضـــــي الاســـــتعجال، مـــــا لـــــم ق ا م ا مـــــن 139حی عل

ــــو فــــي غیــــاب قــــرار  ــــى عریضــــة ول یطلــــب منــــه أكثــــر مــــن إثبــــات حالــــة الوقــــائع، بموجــــب أمــــر عل

إداري مســـــبق أن یعـــــین خبیـــــر یقـــــوم بـــــدون تـــــأخیر، بإثبـــــات حالـــــة الوقـــــائع   التـــــي مـــــن شـــــأنها أن

تمــــــل مــــــن طــــــرف إلــــــى نــــــزاع أمــــــام الجهــــــات القضــــــائیة،ویتم إشــــــهار المــــــدعى علیــــــه المحتــــــؤدي 

.الخبیر المعین على الفور"

ـــــــدبیر ضـــــــروري مـــــــن ق ا م ا قاضـــــــي الإ140ول المـــــــادة كمـــــــا تخـــــــ ـــــــأمر بكـــــــل ت ســـــــتعجال أن ی

إثبــــــات واقعــــــة مادیــــــة إلــــــى للخبــــــرة والتحقیــــــق، ویتعلــــــق الأمــــــر بــــــالخبرة التــــــي یتجــــــاوز موضــــــوعها 

16في النزاع.التحقیق

المـــطلب الثاني

عن باقي المفاهیمفریقهاأنواع الخبرة القضائیة وت

ــــــتمكن  ــــــة التــــــي تســــــتلزم شــــــروط معینــــــة حتــــــى ی ــــــى الوقــــــائع المادی ــــــرة عل یقتصــــــر إجــــــراء الخب

القاضــــــي مــــــن ممارســــــة دوره فــــــي الإثبــــــات بصــــــددها، فیتعــــــین أن تكــــــون الواقعــــــة محــــــل الإثبــــــات 

ن تكون متعلقة بالدعوى.أن تكون محل نزاع الخصوم وأمحددة و 

قاضـــــــي، ســــــواء مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه أو بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب یــــــتم تعـــــــین الخبیـــــــر مـــــــن طـــــــرف ال

الخصــــوم ولــــه أن یعــــین خبیــــرا أو عــــدة خبــــراء حســــب طبیعــــة النــــزاع، والخبــــرة بــــدورها عــــدة أنــــواع 

.11، مرجع سابق، ص سلام عبد الرحمان15

ــــي المــــادة الإداریــــة، مــــذكرة تخــــرج لنســــومیة، خلفــــاوي یمینــــةبــــوكرش16 یــــل شــــهادة ماســــتر فــــي القــــانون ، الخبــــرة القضــــائیة ف

ـــــــة)، :تخصـــــــص ـــــــانون عـــــــام (منازعـــــــات إداری ـــــــوم السیاســـــــیة،ق ـــــــوق والعل 2014، قالمـــــــة،1945مـــــــاي 08ة جامعـــــــكلیـــــــة الحق

.15ص 
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( فــــرع أول) وتمییزهــــا عــــن بــــاقي المفــــاهیم المشــــابهة لهــــا ( فــــرع ثــــاني ) وهــــذا مــــا ســــنتعرض إلیــــه 

تبعا.

الفـــــرع الأول

أنواع الخبرة القضائیة

خبــــــــرة للخبــــــــرة أنــــــــواع عــــــــدة منهــــــــا الخبــــــــرة الأولــــــــى، الخبــــــــرة الثانیــــــــة، الخبــــــــرة التكمیلیــــــــة وال

المضادة وهذا ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل.

أولا: الخبرة الأولى

هــــــي الخبــــــرة التــــــي تــــــأمر بهــــــا المحكمــــــة لأول مــــــرة أو مــــــا تســــــمى بــــــالخبرة الأصــــــلیة، حــــــین 

زاع، أو عنـــــــدما تتـــــــوافر ظـــــــروف أو شـــــــروط معینـــــــة      یستعصـــــــى علیهـــــــا فهـــــــم المســـــــائل الفنیـــــــة للنـــــــ

فتســـــندها إلـــــى خبیـــــر واحـــــد أو عـــــدة خبـــــراء بحســـــب نـــــوع فـــــي إحـــــدى القضـــــایا المطروحـــــة علیهـــــا،

عـــــادة مــــــا تنحصـــــر الخبـــــرة الأصـــــلیة فــــــي 17الخبـــــرة المـــــأمور بهـــــا أو بحســــــب طبیعتهـــــا وأهمیتهـــــا

ـــــر واحـــــد لوضـــــع معـــــالم الحـــــدود ـــــین خبی ـــــة واحـــــدة، كـــــالحكم بتعی ـــــین أمـــــلاك متجـــــاورة، نقطـــــة فنی ب

18ظل هذا الوضع تحتاج المحكمة لخبیر واحد لمعاینة العقار محل النزاع.في

غیـــــــر أنـــــــه فـــــــي بعـــــــض الأحیـــــــان تشـــــــمل القضـــــــیة محـــــــل النـــــــزاع عـــــــدة نقـــــــاط فنیـــــــة مختلفـــــــة         

عـــــــــن بعضـــــــــها الـــــــــبعض فیلجـــــــــأ القاضـــــــــي حینئـــــــــذ للأمـــــــــر بتعیـــــــــین عـــــــــدة خبـــــــــراء كـــــــــل حســـــــــب 

19اختصاصه.

الثانیةثانیا: الخبرة 

ر الخبــــــرة التــــــي یــــــأمر بهــــــا القاضــــــي فــــــي خصــــــومة ســــــبق لــــــه وأن أصــــــدر أمــــــر بنــــــدب خبیــــــ

20ولكن موضوعها یتعلق بمسائل ونقاط مختلفة تماما عن موضوع الخبرة الأولى.

.60، مرجع سابق، ص دهیلیس رجاء17

.25، مرجع سابق، ص داسي نبیل18

.26، ص مرجع نفسه، داسي نبیل19

.97، مرجع سابق، ص زكري فوزیة20
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ـــــاء   ـــــرة، ویصـــــدرها بن ـــــراء آخـــــرین حســـــب طبیعـــــة موضـــــوع الخب ـــــرا أو خب ـــــار القاضـــــي خبی یخت

علـــــى طلـــــب أحـــــد الخصـــــوم أو مـــــن تلقـــــاء نفســــــه وهـــــذا إن تبـــــین لـــــه أن ناحیـــــة مـــــن الوقـــــائع لــــــم 

21تتناولها الخبرة الأولى.

ثالثا: الخبرة التكمیلیة

فـــــي تقریـــــر الخبیـــــر المعلومـــــات یلجـــــأ القاضـــــي للخبـــــرة التكمیلیـــــة فـــــي حالـــــة مـــــا إذا لـــــم یجـــــد

ــــب   ــــة وجــــود عی ــــرة لا تكــــون بالضــــرورة فــــي حال ــــأمر بهــــا اســــتكمالا للتحقیــــق، هــــذه الخب الكافیــــة، فی

أو خلــــل فــــي الخبــــرة الأولــــى، فالحاجــــة إلیهــــا تكــــون بعــــد ظهــــور وقــــائع جدیــــدة لهــــا علاقــــة بــــالنزاع 

141المــــــادة ، بنــــــاء علــــــى مــــــا ورد فــــــي نــــــص22ویكــــــون ذلــــــك بعــــــد إیــــــداع تقریــــــر الخبــــــرة الأولــــــى

من  ق ا م ا، السالف الذكر حیث: 

ــــــه أن یتخــــــذ  ــــــة ل ــــــر وافی ــــــره غی ــــــر تقری ــــــى علیهــــــا الخبی ــــــي بن ــــــین للقاضــــــي أن العناصــــــر الت " إذا تب

جمیـــــــع الإجـــــــراءات اللازمـــــــة، كمـــــــا یجـــــــوز لـــــــه علـــــــى الخصـــــــوص أن یـــــــأمر باســـــــتكمال التحقیـــــــق 

".الضروریةأو بحضور الخبیر أمامه، لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات

رابعا: الخبرة المضادة

ــــأمر بهــــا المحكمــــة مــــن تلقــــاء نفســــها، موضــــوعها صــــحة  ــــي یطلبهــــا الخصــــوم أو ت الخبــــرة الت

ـــــــى، وهـــــــذا بواســـــــطة خبیـــــــر  ـــــــرة الأول ـــــــائج وكـــــــذا خلاصـــــــة الخب ـــــــات وســـــــلامة وصـــــــدق النت المعطی

م مـــــــن كـــــــل وتســـــــمیتها بالمضـــــــادة لا تعنـــــــي المٌعاكســـــــة بـــــــل لتمكـــــــین الخصـــــــو 23أو عـــــــدة خبـــــــراء،

24وسائل دفاعهم.

.15سابق، ص ، مرجع سلام عبد الرحمان21

، مقــــال منشــــور بمجلــــة الاجتهــــاد للدراســــات القانونیــــة ســــلطة القاضــــي المــــدني إزاء تقریــــر الخبــــرة القضــــائیة، بوفــــاتح أحمــــد22

.143إلى 142من ص ، ص 2019، الصادرة في جامعة الأغواط، 2، عدد08والاقتصادیة، المجلد 

.63، مرجع سابق، ص دهیلیس رجاء23
.16مرجع سابق، ص ، سلام عبد الرحمان24
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تحـــــت 18/11/1998هـــــذا مـــــا یظهـــــر جلیـــــا فـــــي القـــــرار الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة العلیـــــا بتـــــاریخ: 

بقولهـــــا: " إذا ثبـــــت وجـــــود تنـــــاقض بـــــین خبـــــرة وأخـــــرى وتعـــــذر فـــــض النـــــزاع بـــــین 155373رقـــــم: 

الطــــرفین وجــــب الاســـــتعانة بخبــــرة فاصــــلة وعـــــدم الاقتصــــار بخبــــرة واحـــــدة أو خبــــرتین تماشــــیا مـــــع

متطلبات العدل.

ـــــــه أن جهـــــــة  ـــــــرار المطعـــــــون فی ـــــــي الق ـــــــت ف ـــــــس الســـــــیاق أن الثاب ـــــــي نف ـــــــا ف ذهبـــــــت المحكمـــــــة العلی

ـــــــى المتناقضـــــــة معهـــــــا دون  ـــــــرة الأول ـــــــى الخب ـــــــة، ورجحتهـــــــا عل ـــــــرة الثانی الاســـــــتئناف اعتمـــــــدت الخب

تعلیــــــل كــــــاف، فإنهــــــا تكــــــون قــــــد أســــــاءت تطبیــــــق قواعــــــد الإثبــــــات  والــــــذي یترتــــــب عنــــــه القصــــــور        

25في التسبیب، مما یعرض القرار للنقض".

الفـــــرع الثاني

الخبرة القضائیة عن باقي المفاهیمفریقت

یعـــــرف الخبــــــراء بــــــأعوان القضــــــاء، حیـــــث یثبــــــت علــــــى أیــــــدیهم مســـــائل تنــــــتج عــــــن تحقیقــــــات 

القاضـــــــي أن یصـــــــل إلیهـــــــا بنفســـــــه، وتمتـــــــاز الخبـــــــرة بممیـــــــزات عدیـــــــدة واستقصـــــــاءات لا یســـــــتطیع

إلى وسائل الاثبات الأخرى.بالنظر 

أولا: تمییز الخبرة عن إجراءات التحقیق

یتشــــابه التحقیــــق بــــالخبرة كــــون كــــلا التــــدبیرین یــــدلي مــــن تقضــــي الضــــرورة ســــماعهم، ســــواء 

ــــــى  ــــــذا وجــــــب الإفصــــــاح عــــــن هــــــویتهم وطبیعــــــة إبتصــــــریحات عل ــــــراد أو بحضــــــور الخصــــــوم، ل نف

الجهـــــــة التـــــــي تتلقــــــــى هم تحـــــــت ســــــــلطةعلاقـــــــتهم بـــــــالأطراف، كمـــــــا یســــــــتوجب أن یضـــــــعوا أنفســـــــ

26نتهاء وإتمام إجراءات التحقیق والخبرة.إإلى غایة أقوالهم وذلك

ـــــــاریخ:، 155373قـــــــرار  رقـــــــم 25 ـــــــة 18/11/1998الصـــــــادر بت ، عـــــــن المحكمـــــــة العلیـــــــا الغرفـــــــة المدنیـــــــة، المنشـــــــور بمجل

.57إلى 55، ص ص  من 2، عدد 1998المحكمة العلیا  لسنة 

.08مرجع سابق، ص، بوكرش سومیة، خلفاوي یمینة26
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ر یحــــرر محضــــر وجوبــــا تــــدون فیــــه الشــــهادة الــــواردة فــــي التحقیــــق، أمــــا فــــي الخبــــرة یعــــاد ذكــــ

ـــــم ضـــــمن تقریـــــر ینجـــــزه الخبیـــــر عنـــــد إتمـــــ ام مهمتـــــه وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه أقـــــوال وملاحظـــــات ذوي العل

" یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص::ق ا م على أن138المادة

حظات الخصوم ومستنداتهم.أقوال وملا-1

رض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه.ع-2

نتائج الخبرة".-3

تمییز الخبرة عن المعاینةثانیا:

التحقیـــــــق وتهـــــــدف المعاینـــــــة إلـــــــى الخبـــــــرة والمعاینـــــــة مـــــــن الناحیـــــــة القانونیـــــــة مـــــــن إجـــــــراءات 

ــــــــة الأشــــــــیاء والأشــــــــخاص والأمــــــــاكن، یقصــــــــد بالمعاینــــــــة مشــــــــاهدة  إثبــــــــات الوجــــــــود المــــــــادي لحال

المحكمــــة بنفســــها موضــــوع الــــدعوى أیــــا كانــــت طبیعتهــــا، كمــــا یمكــــن اعتبــــار الخبــــرة مــــن المعاینــــة 

جین الفنیــــــة  التــــــي تلجــــــا إلیهــــــا المحكمــــــة لتحقیقهــــــا عــــــن طریــــــق أهــــــل الاختصــــــاص والفــــــن الخــــــار 

إجراء المعاینة.علىق ا م ا146ولقد نصت المادة 27عن درایة القاضي

أمـــــا مــــــن الناحیــــــة الفنیـــــة فالمعاینــــــة وســــــیلة دلیـــــل، والمغــــــزى منهــــــا جمـــــع الحجــــــج فبــــــذلك تختلــــــف 

عــــن الخبــــرة التــــي هــــي وســــیلة تخمــــین فنــــي وعلمــــي للأدلــــة، مــــع إمكانیــــة جــــواز اســــتعانة القاضــــي 

.متى كانت الحاجة لذلك وهذا ما تؤكده المادة السالفة الذكربالخبراء أثناء المعاینة 

تمییز الخبرة عن شهادة الشهودثالثا:

ــــــات الموضــــــوعیة والشــــــكلیة، تصــــــدر عــــــن شــــــخص الإتعــــــد الشــــــهادة وســــــیلة مــــــن وســــــائل  ثب

ــــي سیشــــهد علیهــــا عــــن طریــــق المشــــاهدة أو الســــمع، وذلــــك  ــــة بالواقعــــة محــــل النــــزاع  الت ذات درای

28محكمة بعد حلفه الیمین بقول الحق.لتوضیحها لل

.13مرجع سابق، صسلام عبد الرحمان، 27

القاضي والخبرة في الاثبات في قانون البیانات في المواد المدنیة والتجاریة، أطروحة مقدمة استكمالا سجا عزام عطا االله، 28

2017لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.21ص
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ن الشــــهود فــــي التحقیــــق مجبــــرین بــــإجراء الیمــــین علــــى عكــــس الخبــــرة، ذلــــك إفــــإلــــى ذلــــك إضــــافة

ــــس القضــــائي  ــــاره أمــــا المجل ــــاء اختی أن الخبیــــر القضــــائي یــــؤدي الیمــــین مــــرة واحــــدة فقــــط وهــــذا أثن

29الذي منح  له الاعتماد وأي إخلال یؤدي إلى بطلان أداء الخبیر.

المبـــــــحث الثـــــــــانــــي

الإطار التنــظیمي للخبــرة

ــــــي یحتاجهــــــا القضــــــاة مــــــن  ــــــة الت ــــــراء المســــــاعدة الفنی ــــــدم الخب ــــــي المنازعــــــة أیق جــــــل الفصــــــل ف

ـــــــیهم ـــــــذلك ، المعروضـــــــة عل ـــــــراء و وضـــــــع شـــــــروط اهـــــــتمل ـــــــرة والخب المشـــــــرع بتنظـــــــیم أعمـــــــال الخب

ــــــیهم خاصــــــة للقبــــــول فــــــي جــــــداول وقــــــوائم الخبــــــراء وكــــــذا تبیــــــان حقــــــوقه م والواجبــــــات المترتبــــــة عل

1995.30أكتوبر 10المؤرخ في 310-95ما تضمنه المرسوم التنفیذي وهذا

ــــــ ــــــي اختی ــــــزاع، هــــــي صــــــاحبة الحــــــق ف ــــــرى الجهــــــة القضــــــائیة المطــــــروح أمامهــــــا الن ار مــــــن ت

ــــي للاســــتعانةمناســــبا  ــــالي هــــذا لا یعن ــــراء، وبالت ــــین الجهــــة القضــــائیة ملزمــــة بأنبهــــم مــــن الخب تعی

جدول.تعیین خارج الالالخبراء المقیدة أسمائهم في قوائم الخبراء القضائیین، بل یمكن لها 

ــــــى شــــــروط وإجــــــراءات تســــــجیل الخبــــــراء بنــــــاء علــــــى مــــــا ســــــبق ، فســــــنتطرق فــــــي هــــــذا المبحــــــث إل

ــــــــب أول) و  ــــــــب إ (مطل ــــــــیهم (مطل ــــــــة عل ــــــــاتهم وكــــــــذا المســــــــؤولیة المترتب ــــــــوق الخبــــــــراء وواجب ــــــــى حق ل

ثاني).

.12سابق، صمرجع ، سلام عبد الرحمان29

، یحــــــدد شــــــروط 9951أكتــــــوبر10، الموافــــــق ل 1416الأولــــــىجمــــــادى 15، مــــــؤرخ فــــــي 310-95المرســــــوم التنفیــــــذي 30

أكتــــــوبر15، الصــــــادر فــــــي 60عــــــدد التســــــجیل فــــــي قــــــوائم الخبــــــراء القضــــــائیین و كیفیاتــــــه، كمــــــا یحــــــدد حقوقــــــه وواجباتــــــه، ج.ر

1995.
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الأولطلبــــالم

شروط وإجراءات تسجیل الخبراء

محـــــــددة الشـــــــروط الواجـــــــب توافرهـــــــا فـــــــي الخبـــــــراء للتســـــــجیل فـــــــي قـــــــوائم الخبـــــــراء القضـــــــائیین 

المحـــــــدد لشـــــــروط 1995أكتــــــوبر 10المـــــــؤرخ فـــــــي 310-95بموجــــــب المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقــــــم 

التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته والمحدد لحقوقهم وواجباتهم.

فلكـــــي یعتمـــــد الخبیـــــر و یصـــــبح متمتعـــــا بصـــــفة الخبیـــــر القضـــــائي، یجـــــب أن یكـــــون معتمـــــدا

مـــــــن طـــــــرف القضـــــــاء، بعـــــــد أن یكـــــــون معتمـــــــدا مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة الوصـــــــیة فـــــــي اختصاصـــــــه 

لتنظیم الذي یسیر مهنته.أي من ا

ــــــذي الســــــالف الــــــذكر لهــــــذا الغــــــرض ف ــــــص المرســــــوم التنفی ــــــى الشــــــروط الن ــــــعل ي یتعــــــین توفرهــــــا ت

إذا كـــــان فـــــي الخبیـــــر إذا كـــــان شخصـــــا طبیعیـــــا، وكـــــذا الشـــــروط التـــــي یجـــــب توفرهـــــا فـــــي الخبیـــــر

شخصا معنویا.

الأولرعـــــالف

الشروط الواجب توفرها في الخبراء

قوائم الخبراء القضائیینللتسجیل في 

نــــــــه یجــــــــوز أن یســــــــجل أ310-95مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 03جــــــــاء فــــــــي نــــــــص المــــــــادة

أي شــــــخص طبیعــــــي أو معنــــــوي فــــــي إحــــــدى قــــــوائم الخبــــــراء القضــــــائیین متــــــى اســــــتوفى الشــــــروط 

المحددة في هذا المرسوم.

لمترشح لمهنة الخبیر شخصا طبیعیااأولا: إذا كان 

ــــــــق بــــــــالخبراء ال310-95حــــــــدد المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم  04فــــــــي مادتــــــــه قضــــــــائیینالمتعل

شروط تسجیل الشخص الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین:
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لاتفاقیات الدولیة.جزائریة، مع مراعاة اةجنسیللمترشح أن تكون -1

ـــــه -2 ـــــي معـــــین فـــــي الاختصـــــهادة جامعیـــــة، أوشـــــأن تكـــــون ل ـــــب تأهیـــــل مهن اص الـــــذي یطل

التسجیل فیه.

د تعــــــرض لعقوبــــــة نهائیــــــة بســــــبب ارتكابــــــه واقعــــــة مخلــــــة بــــــالآداب العامــــــة قــــــأن لا یكــــــون -3

أو الشرف.

و التسویة القضائیة.أد تعرض للإفلاسأن لا یكون ق-4

ن لا یكــــــــــون ضــــــــــابطا عمومیــــــــــا وقــــــــــع خلعــــــــــه آو عزلــــــــــه، آو محامیــــــــــا شــــــــــطب اســــــــــمه أ-5

تــــــأدیبي بســــــبب ارتكابــــــه واقعــــــة مخلــــــة لمحــــــامین، أو موظفــــــا عــــــزل بمقتضــــــى إجــــــراءمــــــن نقابــــــة ا

بالآداب والشرف.

ن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.أ-6

ن یكــــــــــون قــــــــــد مــــــــــارس هــــــــــذه المهنــــــــــة آو هــــــــــذا النشــــــــــاط فــــــــــي ظــــــــــروف ســــــــــمحت لــــــــــه أ-7

سنوات.)07أن یتحصل على تأهیل كافي لمدة ى تقل عن سبع (

ن تعتمــــــــده الســــــــلطة الوصــــــــیة فــــــــي اختصاصــــــــه أو یســــــــجل فــــــــي قائمــــــــة تعــــــــدها هــــــــذه أ-8

السلطة.

المتعلــــــق بعــــــدم تعــــــرض المرشــــــح لقائمــــــة الخبــــــراء لحكـــــــم 5و3تجــــــدر الإشــــــارة أن الشــــــرط

ــــرى وجــــوب  ــــي بــــل ن ــــالآداب العامــــة والشــــرف، فهــــو شــــرط ضــــیق ولا یكف ــــي متعلــــق ب اشــــتراطجزائ

عاقــــــب علیهــــــا بموجــــــب حكــــــم إدانــــــة فــــــي مــــــادة الجــــــنح والجنایــــــات المعــــــدم تعــــــرض الخبیــــــر لأي

أو بــــــالقوانین الخاصــــــة، ذلــــــك خشــــــیة مــــــن أن یــــــرجح طــــــرف عــــــن طــــــرف آخــــــر قــــــانون العقوبــــــات

لة تقنیــــة یتوقــــف الحكــــم فــــي منازعــــة قضــــائیة، ویكــــون مــــن أحیــــث یبــــث الخبیــــر القضــــائي فــــي مســــ
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الأخــــرى أو جــــرائم الأمــــوالالمغــــامرة تعیــــین شــــخص قــــد تعــــرض مــــثلا للحكــــم فــــي قضــــایا الرشــــوة

31.أداء مهامهالتي لا محالة من تعرضه لها أثناء

ــــــذي  ــــــرة الخامســــــة مــــــن المــــــادة الرابعــــــة مــــــن المرســــــوم التنفی ــــــر مــــــزج الفق 310-95كمــــــا نعتب

مهنــــــة المحــــــامین أو الضــــــباط العمــــــومیین لا محــــــل لــــــه باعتبــــــارهم ممــــــن درســــــوا القــــــانون وعملــــــوا 

وبالتــــــالي لا نــــــرى مجــــــال لإقحــــــام هــــــذه المهــــــن واســــــتبداله بعــــــدم بینمــــــا الخبــــــراء هــــــم تقنیــــــون فیــــــه

تعــــــرض المرشــــــح  لقائمــــــة الخبــــــراء للشــــــطب مــــــن القائمــــــة المعتمــــــدة مــــــن طــــــرف الهیئــــــة الوصــــــیة 

32.على اختصاصه

شخص معنوي المترشح للمهنةإذا كانثانیا:

اء القضـــــــائیین مقـــــــدما مـــــــن شـــــــخص معنـــــــويإذا كـــــــان طلـــــــب التســـــــجیل فـــــــي قائمـــــــة الخبـــــــر 

المرســـــــوم التنفیـــــــذي المـــــــذكور نإفـــــــ33،كشـــــــركة للخبـــــــرة أو مخبـــــــر فـــــــي اختصـــــــاص تقنـــــــي معـــــــین

منه یشترط في الشخص المعنوي الشروط التالیة:05في المادة أعلاه

ــــــوفر فــــــي المســــــیرین الاجتمــــــاعیین الشــــــروط المــــــذكورة فــــــي المــــــادة أ-1 الســــــالفة الــــــذكر4ن تت

.5، 4، 3في الفقرة 

ســـــنوات لاكتســـــاب 05ا لا تقـــــل مدتـــــه عـــــن نـــــوي قـــــد مـــــارس نشـــــاطأن یكـــــون الشـــــخص المع-2

تأهیل كافي في التخصص الذي یطلب التسجیل فیه.

ن یكــــــــون للشــــــــخص المعنــــــــوي مقــــــــر رئیســــــــي آو مؤسســــــــة تقنیــــــــة تتماشــــــــى مــــــــع تخصصــــــــهأ-3

في دائرة اختصاص المجلس القضائي.

ـــــل حســـــاني صـــــبرینة31 ـــــة، مـــــذكرة لنی ـــــي المـــــواد المدنی ـــــر القضـــــائي ف ـــــانون، فـــــرع، الخبی المســـــؤولیة شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي الق

.35، 34ص ص ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المهنیة، 

.35ص،مرجع نفسه، حساني صبرینة32

ــــــد حــــــزیط33 ــــــري، محم ــــــانون الجزائ ــــــة فــــــي الق ــــــة والإداری ــــــرة القضــــــائیة للمــــــواد المدنی ــــــر2ط ، الخب 1520،، دار هومــــــة، الجزائ

.44، 43ص ص 
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جتمـــــــاعیین للشـــــــخص الاالمســـــــیرینفـــــــي اشـــــــترطتنلاحـــــــظ أن فـــــــي المـــــــادة الســـــــالفة الـــــــذكر 

لكـــــن ،04مـــــن المـــــادة 5،4،3المعنـــــوي الشـــــروط التـــــي یلـــــزم بهـــــا الشـــــخص الطبیعـــــي فـــــي الفقـــــرة 

مقارنـــــة بالشــــــخص الاجتمــــــاعیینللمســـــیرینلانـــــرى أي مبـــــرر معقــــــول لتقلـــــیص الشــــــروط بالنســـــبة 

المعنـــــــوي لاســـــــیما حصـــــــوله علـــــــى شـــــــهادة جامعیـــــــة واعتمـــــــاده مـــــــن طـــــــرف الهیئـــــــة الوصـــــــیة بـــــــل 

نین التي تنظم المهن.یتضارب مع القوا

إذ لا یعقــــــل لشــــــخص طبیعــــــي لــــــم یتحصــــــل علــــــى شــــــهادة جامعیــــــة فــــــي الهندســــــة المعماریــــــة 

ظمـــــــة المهنیـــــــة ثـــــــم یقبـــــــل كخبیـــــــر مــــــثلا أو رفـــــــض اعتمـــــــاده كمهنـــــــدس معمـــــــاري مـــــــن طــــــرف المن

لشركة تجاریة.اجتماعيإذا تقدم كمسیرقضائي

خمــــــــس ســــــــنوات بــــــــدل نیــــــــة  إلــــــــى المهالخبــــــــرة الملاحظــــــــة بالنســــــــبة لتخفــــــــیض ســــــــنوات نفــــــــس

أن یتســــــم الشــــــخص الطبیعــــــي فمــــــن الضــــــروريبالنســــــبة للشــــــخص الطبیعــــــي مــــــن ســــــبع ســــــنوات

ـــــــرة  ـــــــار أن الخب ـــــــراء القضـــــــائیین باعتب ـــــــة الخب ـــــــنفس شـــــــروط المنظمـــــــة لمهن ـــــــوي ب والشـــــــخص المعن

اســــــات والأعمــــــال التــــــي ینجزهــــــا فــــــالخبیر القضــــــائي  هــــــو المســــــؤول الوحیــــــد عــــــن الدر 34شخصـــــیة

الخبیـــــر القضـــــائي أن یكلـــــف غیـــــره بمهمـــــة اســـــندت إلیـــــه، ویتعـــــین علیـــــه فـــــي جمیـــــع علـــــى ویمنـــــع

.أن یحفظ سر ما اطلع علیهالحالات

رع الثانيــــــالف

تسجیل الخبراء القضائیینإجراءات

النائـــــب العـــــام لــــدى المجلـــــس القضـــــائي الـــــذي یختـــــار مقـــــر إقامتـــــه إلـــــىیقــــدم طلـــــب التســـــجیل 

ـــــــة وكـــــــذا ا ـــــــب بدق ـــــــین الطل ـــــــدائرة اختصاصـــــــه ویب ـــــــب التســـــــجیل فیهـــــــالإب ـــــــي یطل ختصاصـــــــات الت

ـــــــة والتطبیقیـــــــة  ـــــــة بالمعلومـــــــات النظری ـــــــة المتعلق ـــــــالأوراق الثبوتی ـــــــب التســـــــجیل ب ـــــــاق طل ویجـــــــب إرف

.35،36صمرجع سابق، صحساني صبرینة،34
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م المرســـــــو هـــــــذا مـــــــا أكـــــــدهو 35،هالاختصـــــــاص المـــــــراد التســـــــجیل فیـــــــالتـــــــي یكتســـــــبها المرشـــــــح فـــــــي

.07و06نصوص المواد في 310-95التنفیذي 

ـــــب التســـــجیل ـــــى طل ـــــي إعطـــــاء الموافقـــــة عل ـــــس المرســـــوم الجهـــــة المختصـــــة ف كمـــــا أوضـــــح نف

ـــــــف بعـــــــد إجـــــــراءه تحقیقـــــــا إداریـــــــا ـــــــس القضـــــــائي إذ یحـــــــول النائـــــــب العـــــــام المل إلـــــــى رئـــــــیس المجل

ـــــة العامـــــة للقضـــــاة  ـــــهالـــــذي یســـــتدعي الجمعی ـــــس والمحـــــاكم التابعـــــة ل العـــــاملین فـــــي مســـــتوى المجل

) علــــى الأقـــــل2إعــــداد قائمــــة الخبـــــراء القضــــائیین حســــب الاختصــــاص، فـــــي اجــــل شــــهرین (إلــــى

.قبل نهایة السنة القضائیة وترسل هذه القوائم إلى وزیر العدل لیوافق علیها

ــــــة وقائمــــــة  ــــــتم إعــــــداد قائمــــــة وطنی ــــــس قضــــــائيی ــــــین خاصــــــة بكــــــل مجل ــــــتم تعی كــــــل عــــــام، ی

یـــــتم إعـــــداد هـــــذه القـــــوائم وفقًـــــا ، والجنائیـــــةوالتجاریـــــة والعقاریـــــة الخبـــــراء فیهـــــا فـــــي القضـــــایا المدنیـــــة 

36.العدلر لتسمیات تم إنشاؤها بأمر من أمین الأختام ، وزی

ســــــیودع حكمــــــا بنــــــدبهم ویكــــــون اختیــــــارهم مــــــن قائمــــــة نیختــــــار القاضــــــي وحــــــده الخبــــــراء الــــــذی

خـــــارج هـــــذه القائمـــــة، فنجـــــد أودین فـــــي الجـــــدول علـــــى مســـــتوى المجلـــــس القضـــــائي الخبـــــراء المقیـــــ

ـــــذین یلجـــــ ـــــة أنـــــوعین مـــــن الخبـــــراء فـــــالخبراء المعتمـــــدون هـــــم ال ـــــیهم القاضـــــي للقیـــــام بأعمـــــال فنی إل

وتقنیـــــة ویـــــتم اختیـــــارهم مـــــن جـــــدول أعمـــــال الخبـــــراء العـــــاملین لـــــدى المحـــــاكم والمجـــــالس القضـــــائیة 

37.ن وفقا للإجراءات السابق ذكرها أعلاهوهذا النوع من الخبراء یسجلو 

أمــــــا الخبــــــراء غیــــــر المعتمــــــدین هــــــم أشــــــخاص ذوي مجــــــال فنــــــي وتقنــــــي وغیــــــر مقیــــــدین فــــــي 

ــــتم تعییــــنهم مــــن طــــرف القاضــــي فــــي مســــائل معینــــة ومحــــددة نظــــرا  جــــدول الخبــــراء المعتمــــدین، فی

لقاضــــــي أو الجهــــــة ســــــواء أمــــــام ا،نفــــــرادهم بمجــــــال مــــــا ویــــــؤدون الیمــــــین القانونیــــــة عنــــــد قبــــــولهملإ

ــــــة تراعــــــي، 35 ــــــرة القضــــــائیة فــــــي مــــــادة المنازعــــــات الإنصــــــر الــــــدین هنــــــوني، نعیم ــــــة، ط الخب ، دار هومــــــة، الجزائــــــر3داری

.42، ص 2007

36 Décret N°2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, JORF N° 303 du

30 décembre 2004.

.19مرجع سابق، ص،سلام عبد الرحمان37
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ویــــــتم ذلــــــك عنــــــد تقــــــدیم تقــــــاریرهم النهائیــــــة ،مــــــر بــــــالخبرةالتــــــي عینــــــتهم فــــــي الحكــــــم الآالقضــــــائیة

ما یستوجب علیهم القیام بمهمتهم بدقة وأمانة.

ــــت المحكمــــ ــــس الســــیاق  ذهب ــــي نف ــــي قرارهــــا الصــــادرف ــــا ف تحــــت رقــــم 19/07/1989فــــي ة العلی

ا القـــــرار الـــــذي لا تكـــــون أســـــبابه كافیـــــة لمواجهـــــة مـــــمـــــن المقـــــرر قانونیـــــا، أن علـــــى أنـــــه:46225

قـــدم مـــن أدلـــة ومـــا ابـــدي مـــن دفـــوع یعـــد مشـــوبا بالقصـــور فـــي التســـبیب، ومـــن المقـــرر أیضـــا انــــه 

لقبــــول تقریــــر الخبیــــر شــــكلا یجـــــب علــــى الجهــــة القضــــائیة أن تـــــذكر إن كــــان مســــجلا فــــي قائمـــــة 

ــــهالخبــــراء ــــم یكــــن أن تثبــــت أن ــــم فالقضــــاء بمــــا یخــــالف هــــاأدى الیمــــین القانونیــــة ومــــن وان ل ذین ث

ي تطبیق القانون.فین یعد إساءةأالمبد

ــــي قضــــیة الحــــال أن قضــــاة الموضــــوع أیــــدوا تقریــــر الخبیــــر وصــــادقوا  لمــــا كــــان مــــن الثابــــت ف

ــــــــائق  ــــــــرفض دعــــــــوة الطــــــــاعن دون أن یناقشــــــــوا الوث ــــــــدیهم القاضــــــــي ب ــــــــى الحكــــــــم المســــــــتأنف ل عل

نـــــــه أدى الیمـــــــین أوأي قائمـــــــة الخبـــــــراء فـــــــســـــــجل أن الخبیـــــــر المعـــــــین مالمقدمـــــــة ودون أن یبینـــــــوا

فـــــــإنهم بقضـــــــائهم كمـــــــا فعلـــــــوا شـــــــابوا قـــــــرارهم بالقصـــــــور فـــــــي التســـــــبب وأســـــــاءوا تطبیـــــــق القانونیـــــــة

38.متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهالقانون

ـــــــه:131نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــى ان ـــــــي قائمـــــــة مـــــــن ق ا م ا عل ـــــــد ف ـــــــر المقی ـــــــر غی ـــــــؤدي الخبی "ی

الیمــــــین أمــــــام القاضــــــي المعــــــین فــــــي الحكــــــم الأمــــــر بــــــالخبرة تــــــودع نســــــخة مــــــن محضــــــر الخبــــــراء 

في ملف القضیة".أداء الیمین

ــــاء علیــــه یتضــــح لنــــا  ــــدب الخبــــراء مــــن الجــــدول، لكــــن أنبن ــــتم إالأصــــل هــــو ن ختیــــارهم إســــتثناء ی

خارج هذا الجدول أي یتم تعیینهم من الخبراء غیر المعتمدین.

، عــــــن المحكمــــــة العلیــــــا، المنشــــــور بمجلــــــة المحكمــــــة العلیــــــا، عــــــدد 19/07/1989، الصــــــادر بتــــــاریخ 46225قــــــرار رقــــــم 38

.44إلى 42من ص ص،1990، سنة 4
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طلب الثانيـــالم

الالتزامات الناتجة عن الخبرةوواجبات الخبراء و حقوق 

ن حقـــــــوق  أنظــــــم المشــــــرع الجزائـــــــري علــــــى غـــــــرار أیــــــة مهنــــــة مـــــــن المهــــــن المنظمـــــــة قانونــــــا

310-95مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 18إلـــــى 9وواجبـــــات الخبیـــــر القضـــــائي فـــــي المـــــواد مـــــن 

الخبــــــــراء القضــــــــائیین المحــــــــدد لشــــــــروط التســــــــجیل فــــــــي قــــــــوائم 1995أكتــــــــوبر 10المــــــــؤرخ فــــــــي 

وكیفیاته والمحدد لحقوقهم وواجباتهم.

فـــــرع إلـــــى واجبـــــات الخبـــــراء القضـــــائیین و حقـــــوقهم (فإننـــــا ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا الشـــــأنبنـــــاء علیـــــه 

).ي فرع ثانأول) سنعرض المسؤولیة المترتبة علیهم (

الأولرعـــــالف

حقوق وواجبات الخبراء القضائیین

القضـــــائي الكثیـــــر مـــــن الالتزامـــــات نـــــص علیهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري عـــــاتق الخبیـــــرعلـــــى یقـــــع 

المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات 09-08وكــــــذلك فــــــي القــــــانون 310-95فــــــي المرســــــوم التنفیــــــذي 

ـــــة، ومثل ـــــه حقـــــوق وهـــــي محـــــددة بموجـــــب مـــــالمدنیـــــة والإداری ـــــات والتزامـــــات فل ـــــر واجب ـــــى الخبی ا عل

القانون.

الخبراء أولا: واجبات 

یترتــــــب علــــــى الخبیــــــر القضــــــائي التزامــــــات عــــــدة وفــــــي حــــــال مخالفتهــــــا تــــــؤدي إلــــــى عقوبــــــات 

تأدیبیــــــة، دون المســــــاس بحــــــق كــــــل ذي مصــــــلحة فــــــي متابعتــــــه مــــــدنیا وحتــــــى جزائیــــــا عمــــــا لحقــــــه 

علیه قانونا مایلي:ومن هذه الواجبات المقررر،من ضر 

طرف.عدم انحیازه لأي-

فاع.مبدأ المساواة وحقوق الداحترام-

رأیه الشخصي في المسالة التي اختیر فیها.عدم إبداء-
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فـــــي حالـــــة مـــــا إذا لـــــم یســـــتطع القیـــــام بـــــذلك ،تقـــــدیم الخبیـــــر لطلـــــب مســـــبب لإعفائـــــه مـــــن مهامـــــه-

حــــــد الخصــــــوم أو أن یكــــــون قــــــد اضــــــطلع أكوجــــــود قرابــــــة بینــــــه وبــــــین ،لأي ســــــبب مــــــن الأســــــباب

مـــــن المرســـــوم 11یـــــه نـــــص المـــــادة وهـــــذا مـــــا قـــــد اقتصـــــرت عل، علـــــى القضـــــیة فـــــي نطـــــاق أخـــــر

قیــــــــام بــــــــالخبرة فهــــــــو المســــــــؤول نــــــــه لا یســــــــمح للخبیــــــــر بتكلیــــــــف غیــــــــره بالإف، 310-95التنفیــــــــذي

عما توصل إلیه من نتائج.

دون المســـــاس ،حفــــظ ســـــر مـــــا اطلـــــع علیــــه حـــــین قیامـــــه بمهمتـــــه تحــــت طائلـــــة عقوبـــــات تأدیبیـــــة-

ــــــة الجزائیــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادة  وهــــــو مــــــا یقابلهــــــا نــــــص 39ق.ع مــــــن 302بالعقوب

السالف الذكر.310-95رقم:من المرسوم 18المادة 

ن فــــــــي الخبــــــــرة الجزائیــــــــة إذا وافــــــــق القاضــــــــي إج فــــــــ.مــــــــن ق إ149حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

40یمكن للخبیر الاستعانة بفنیین لیس من تخصصه بعد تحلیفهم الیمین.

13المـــــادة مـــــا ورد فـــــي حســـــبوذلـــــك ســـــؤول عنهـــــا حفـــــظ الوثـــــائق التـــــي ســـــلمت إلیـــــه وهـــــو الم-

.رالذكمن المرسوم السالف

أن یلتـــــزم بإبــــــداء أراء متطابقــــــة للحقیقــــــة تحــــــت طائلــــــة الجــــــزاء الجنــــــائي وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إلیــــــه -

ــــــذي یبــــــدي رأي أبــــــالمنــــــوه إلیــــــه أعــــــلاه،310-95رقــــــم: مــــــن المرســــــوم 17المــــــادة  ن الخبیــــــر ال

یتعـــــرض للعقوبـــــات المقـــــررة فـــــي المـــــادة ةكـــــاذب أو یـــــؤدي وقـــــائع یعلـــــم انـــــه غیـــــر مطابقـــــة للحقیقـــــ

41.من ق ع238

، یتضــــــــمن قــــــــانون العقوبــــــــات، ج.ر1966یونیــــــــو 8الموافــــــــق ، 1386صــــــــفر18، المــــــــؤرخ فــــــــي 156-66الأمــــــــر رقــــــــم 39

، ج.ر، عــــــدد 2016یونیــــــو 19ي ، المــــــؤرخ فــــــ02-16بــــــالأمر ، معــــــدل ومــــــتمم1966جــــــوان 11، الصــــــادر بتــــــاریخ 49عــــــدد 

.2016یونیو 23الصادر في 37

الإجـــــــــراءات، یتضـــــــــمن قـــــــــانون 1996یونیـــــــــو 8، الموافـــــــــق ل1386صـــــــــفر 18المـــــــــؤرخ فـــــــــي ،515-66رقـــــــــم الأمـــــــــر40

دیســــــمبر 20، مـــــؤرخ فــــــي 22-06، بالقـــــانون رقــــــم ،معــــــد ومــــــتمم1966جـــــوان 10، الصـــــادر بتــــــاریخ 48عــــــدد الجزائیـــــة، ج.ر

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84، ج.ر، عدد 2006

العقوبات، مرجع سابق.، یتضمن قانون 156-66الأمر من 238ة الماد41
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یمنع على الخبیر تلقي أتعابه من الأطراف مباشرة تحت طائلة العقوبات التأدیبیة.-

خبیــــر قبــــول تســــبیقات عــــن الأتعــــاب انــــه بمنــــع علــــى ال،مــــن ق ا م ا140كمــــا حــــددت المــــادة -

139والمصــــــــاریف مباشــــــــرة مــــــــن الخصــــــــوم وبطــــــــلان الخبــــــــرة، لكــــــــن ورد اســــــــتثناء فــــــــي المــــــــادة 

إذ یجــــوز للخبیــــر اقتطــــاع تســــبیق مــــن المبلــــغ المــــودع لــــدى أمانــــة الضــــبط بعــــد،مــــن نفــــس القــــانون

.موافقة القاضي متى كان ذلك مبرر

یــــر فــــي غــــرض إشــــهاري تجــــاري تعســــفي إذ یعتبــــر ذلــــك خطــــا مهنــــي عــــدم اســــتعمال صــــفة الخب-

ــــــؤدي 310-95مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي 20إلــــــى مســــــاءلة تأدیبیــــــة وهــــــذا مــــــا أوردتــــــه المــــــادة ی

المشار إلیه أعلاه.

إلیــــــــه نجــــــــاز الخبیــــــــر لمهمتــــــــه فــــــــي الأجــــــــل المحــــــــدد ولا یجــــــــوز لــــــــه رفــــــــض المهمــــــــة المســــــــندةإ-

رعي بعـــــد قبولـــــه أداء المهمـــــة وذلـــــك طبقـــــا لـــــنص المـــــادة تنفیـــــذها بـــــدون ســـــبب شـــــالتـــــأخر فـــــيأو

المشار إلیه أعلاه.310-95من المرسوم التنفیذي 22إلى 19

ةالمطالبــــــة بــــــالتعویض وبمــــــا تســــــبب مــــــن مصــــــاریف طبقــــــا للمــــــادیجــــــوز للطــــــرف المتضــــــرر

بغیــــــــره بموجــــــــب أمــــــــر علــــــــى عریضــــــــة ســــــــتبدالهإإلــــــــى ذلــــــــك یــــــــتم ضــــــــافةبالإ، و ق ا م ا132/1

من ق ا م ا.132/2القاضي الذي عینه حسب المادة عنصادر

إشــــكالات حالــــت دون تنفیــــذ مهمتــــه فــــي الوقــــت المحــــدد فعلیــــه رفــــع تقریــــر بــــذلك إعترضــــته ن إفــــ

یتعــــــــین ، ق ا م ا136إلــــــــى القاضــــــــي كمــــــــا لــــــــه طلــــــــب تمدیــــــــد المهمــــــــة وذلــــــــك حســــــــب المــــــــادة 

لـــــك لتلقـــــي توضـــــیحات فـــــي قضـــــیة علـــــى الخبیـــــر الامتثـــــال أمـــــام الجهـــــة القضـــــائیة التـــــي عینتـــــه وذ

الفقـــــــرة 20ق ا م ا، وكـــــــذا المـــــــادة 148وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة المعـــــــین مـــــــن أجلهـــــــا 

.310-95الأخیرة من المرسوم التنفیذي

155والمـــــادة 148/2الخبرة فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة فـــــان المـــــادة لكـــــن عنـــــدما یتعلـــــق الأمـــــر بـــــ

اتصال بالقاضي.یكون علىأنأوجبت علیه ق ا ج قدمن
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ــــــر - ــــــین للخبی ــــــذلك، إذا تب ــــــر یعــــــده ل إخطــــــار الجهــــــة القضــــــائیة بتصــــــالح الأطــــــراف بموجــــــب تقری

42.من ق ا م ا142أن مهمته أصبحت بدون موضوع حسب المادة 

ــــــــق الأمــــــــر- ــــــــي ظــــــــرف بإنجــــــــازإذا تعل ــــــــر رد ف ــــــــى الخبی ــــــــة یتعــــــــین عل ــــــــرة جزائی ســــــــاعة 48خب

43.من تاریخ تقدیم نتائج الخبرة

ثانیا: حقوق الخبراء

ل إلـــــى جانـــــب الواجبـــــات التـــــي تقـــــع علـــــى عـــــاتق الخبیـــــر القضـــــائي والتـــــي یلتـــــزم بتنفیـــــذها بالمقابـــــ

یتحصل على حقوق، وهذه الأخیرة إما أن تكون حقوق معنویة أو حقوق مادیة.

ــــــــر مــــــــن ِ - ــــــــة صــــــــفة الخبی ــــــــالخبیر القضــــــــائي یجــــــــب حمای ــــــــد یمســــــــه، ف أي انتحــــــــال أو ضــــــــرر ق

بـــــالاحترام الواجـــــب لمســـــاعدي القضـــــاء ویكـــــون تحـــــت حصـــــانة العدالـــــة، فهـــــي حصـــــانة أن یتمتـــــع 

ــــــدفاع عــــــن حقــــــه فــــــي القضــــــاء 44الخبیــــــر القضــــــائي حصــــــانة لحــــــق المــــــواطن المتقاضــــــي فــــــي ال

من ق ع.243حیث نصت المادة 

" كــــــل مــــــن اســـــــتعمل لقبــــــا متصــــــلا بمهنـــــــة منظمــــــة قانونــــــا أو شـــــــهادة رســــــمیة أو صــــــفة حـــــــددت 

ـــــة شـــــروط ـــــر الســـــلطة العمومی ـــــك بغی یســـــتوفي الشـــــروط أنمنحهـــــا أو ادعـــــى لنفســـــه شـــــیئا مـــــن ذل

500وبغرامـــــــــة مـــــــــن المفروضـــــــــة لحملهـــــــــا یعاقـــــــــب بـــــــــالحبس مـــــــــن ثلاثـــــــــة أشـــــــــهر إلـــــــــى ســـــــــنتین

أو بإحدى هاتین العقوبتین".دینار5000إلى 

، مـــــــن المرســـــــوم 11حـــــــق للخبیـــــــر أن یطلـــــــب إعفـــــــاء مـــــــن أداء مـــــــا أمـــــــر بـــــــه نصـــــــت المـــــــادة ی-

دم كلبـــــــــا مســــــــببا للطعــــــــن فـــــــــي : " یتعــــــــین علــــــــى الخبیـــــــــر القضــــــــائي أن یقــــــــ310-95التنفیــــــــذي 

الحالتین الآتیتین مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونیا:

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون من 148لى إ213المواد من 42

.53إلى 49منص صمرجع سابق، حزیط، محمد 43

.www.assabah.ma ،10/06/154،12h30تدني مصداقیة الخبرة القضائیة، عبد اللطیف العكاري، 44
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یع أداء مهمتــــه فـــــي ظــــروف تقیــــد حریــــة عملـــــه أو مــــن شــــأنه أن تضـــــر حــــین لا یســــتط-1

بصفته خبیرا قضائیا.

آخر".ذا سبق له أن اطلع على القضیة في نطاق إ-2

وجـــــوب تعـــــاون أطـــــراف النـــــزاع مـــــع الخبیـــــر والاســـــتجابة لدعوتـــــه للاجتمـــــاع، وتقـــــدیم المســـــتندات -

المطلوبـــــــة لكـــــــي لا یـــــــؤدي إلـــــــى الإبطـــــــاء مـــــــن وتیـــــــرة الحســـــــم فـــــــي الـــــــدعوى بالتأجیـــــــل المتكـــــــرر 

ــــر الخبیــــر ــــي تقری ــــة 45للقضــــایا لحــــین حصــــول المحكمــــة عل ــــث أن النائــــب العــــام یــــوفر الحمای ، حی

للخبیر القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إلیه الجهة القضائیة.والمساعدة اللازمة

حمایـــــة الخبیـــــر القضـــــائي مـــــن أي ضـــــرر یلحـــــق بـــــه، ســـــواء مـــــن أطـــــراف النـــــزاع أو مـــــن طـــــرف -

مـــــــــن المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي16أشـــــــــخاص آخـــــــــرین أثنـــــــــاء تأدیـــــــــة مهمتـــــــــه، وقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة 

و یعتــــــــدي علیــــــــه بعنــــــــف علــــــــى: " یعاقــــــــب كــــــــل شــــــــخص یهــــــــین الخبیــــــــر القضــــــــائي آ95-310

46من قانون العقوبات، حسب الحالة".148و144في أثناء مهامه وفق أحكام المادتین 

كـــــل خبیـــــر قـــــام بعمـــــل معـــــین بمقتضـــــى حكـــــم قضـــــائي یســـــتحق أتعـــــاب مقابـــــل ذلـــــك العمـــــل    

الــــــذي قــــــام بــــــه حیــــــث یعتبــــــر حــــــق مــــــادي إلــــــى جانــــــب الحقــــــوق المعنویــــــة حیــــــث تتــــــولى الجهــــــة 

ر هذه الأتعاب، كما یرتب القانون على عدم دفعها أثار إجرائیة.القضائیة تقدی

فـــــــي الغالـــــــب یكلـــــــف الخصـــــــم الـــــــذي طلـــــــب تعیـــــــین الخبیـــــــر بـــــــدفع أتعـــــــاب الخبیـــــــر، كمـــــــا یمكـــــــن 

ولمحكمـــــــة الموضـــــــوع ســـــــلطة 47أن تقـــــــرر المحكمـــــــة إلـــــــزام الخصـــــــمان بـــــــدفع الأتعـــــــاب مناصـــــــفة،

ـــــذي یجـــــب إیداعـــــه  ـــــغ ال ـــــي أي مـــــن مـــــواده قیمـــــة المبل ـــــین المشـــــرع ف ـــــم یب ـــــث ل تقـــــدیر الأتعـــــاب حی

ــــــر فــــــي أداء  ــــــي تواجــــــه الخبی ــــــك حســــــب ظــــــروف كــــــل دعــــــوى والمشــــــقة الت ــــــر، وذل كأتعــــــاب للخبی

.47مرجع سابق، ص ،حساني صبرینة45

المحـــــــدد لشـــــــروط التســـــــجیل فـــــــي قـــــــوائم الخبـــــــراء القضـــــــائیین وكیفیاتـــــــه والمحـــــــدد لحقـــــــوقهم ،310-95المرســـــــوم التنفیـــــــذي 46

، مرجع سابق.وواجباتهم

نونیـــــة  ، مجلـــــة كلیـــــة القـــــانون للعلـــــوم القاالخبـــــرة القضـــــائیة ودورهـــــا فـــــي الاثبـــــاتإجـــــراءاتعبـــــد الـــــرزاق احمـــــد الشـــــیبان، 47

.433العراق، ص ،السیاسیةو 
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ـــــه حیـــــث نصـــــت المـــــادة مـــــن ق ا م ا: " یـــــتم تحدیـــــد أتعـــــاب الخبیـــــر النهائیـــــة مـــــن 143مـــــن عمل

مراعیـــــــا فـــــــي ذلـــــــك المســـــــاعي المبذولـــــــة جهـــــــة القضـــــــائیة بعـــــــد إیـــــــداع التقریـــــــرطـــــــرف رئـــــــیس ال

واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز.

یـــــــــأذن رئـــــــــیس الجهـــــــــة القضـــــــــائیة لأمانـــــــــة الضـــــــــبط، بتســـــــــلیم المبـــــــــالغ المودعـــــــــة لـــــــــدیها للخبیـــــــــر 

في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه.

باســـــتكمال المبـــــالغ المســـــتحقة للخبیـــــر مـــــع تعیـــــین الخصــــــم یـــــأمر الـــــرئیس عنـــــد اللـــــزوم، إمـــــا 

ـــــى مـــــن أودعهـــــا ـــــالغ الفائضـــــة إل ـــــك، وإمـــــا إعـــــادة المب ـــــذي یتحمـــــل ذل ـــــع هـــــذه الحـــــالات،ال في جمی

یفصــــــل رئــــــیس الجهــــــة القضــــــائیة بــــــأمر، تســــــلم أمانــــــة الضــــــبط نســــــخة رســــــمیة منــــــه إلــــــى الخبیــــــر 

ــــر ــــغ التســــبیق، فقبــــل بدایــــة الخبی ــــذ یمكــــن للقاضــــي تحدیــــد مبل مهمتــــه یتعــــین علــــى القاضــــي للتنفی

الأمـــــر بـــــالخبرة أن یحـــــدد مبلـــــغ التســـــبیق الـــــذي یكـــــون مقـــــارب للمبلـــــغ النهـــــائي المتحمـــــل للأتعـــــاب 

48ومصاریف الخبرة.

ـــــــب بـــــــإجراء  یلتـــــــزم بـــــــدفع أتعـــــــاب الخبیـــــــر ومصـــــــروفاته كقاعـــــــدة عامـــــــة الطـــــــرف الـــــــذي طال

حكــــــم علیــــــه بــــــدفعهاســــــر الــــــدعوى والــــــذيالخبـــــرة أولا لأمــــــر ثــــــم یتــــــولى یتحمــــــل الطــــــرف الــــــذي خ

ــــــــال 149وفقــــــــا لمــــــــا نصــــــــت علیــــــــه المــــــــادة  ــــــــى:" یحــــــــرر محضــــــــر عــــــــن الانتق مــــــــن ق ا م ا عل

إلى الأماكن، یوقعه القاضي وأمین الضبط، ویودع ضمن الأصول بأمانة الضبط.

یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر".

.49مرجع سابق، ص حساني صبرینة، 48
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الفـــرع الثاني

مسؤولیة الخبراء القضائیین

ون مهـــــامهم القانونیـــــة لقـــــاء تلقـــــیهم أتعـــــاب یحـــــددها القضـــــاء تبعــــــا ییمـــــارس الخبـــــراء القضـــــائ

ـــــب    ـــــرد علیـــــه الخطـــــأ والنســـــیان، وكنتیجـــــة حتمیـــــة یترت للنشـــــاط المبـــــذول مـــــن طـــــرف الخبـــــراء قـــــد ی

.على ذلك أن یكون الخبیر محل مساءلة تأدیبیة أو مدنیة أو جزائیة وذلك تبعا للظروف

ة التأدیبیة أولا: المسؤولی

ـــــى الإطـــــار العـــــام 310-95مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي 19نصـــــت المـــــادة  الســـــالف الـــــذكر عل

ـــــــى أنهـــــــا: " كـــــــل إخـــــــلال بالالتزامـــــــات المرتبطـــــــة بمهمـــــــة الخبیـــــــر           للأخطـــــــاء المهنیـــــــة للخبیـــــــر عل

أو بالالتزامات الناتجة عن أداء هذه المهمة ".

المــــــــذكور أعـــــــــلاه، فتـــــــــذكر جملـــــــــة       310-95ذي مـــــــــن نفــــــــس المرســـــــــوم التنفیـــــــــ20أمــــــــا المـــــــــادة 

من المخالفات تعتبرها أخطاء مهنیة وهي:

إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره.الانحیاز-

المزایدات المعنویة أو المادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة.-

استعمال صفة الخبیر القضائي في أعراض إشهار تجاري تعسفي.-

ـــــــل - ـــــــي الحكـــــــم قب عـــــــدم إخطـــــــار الجهـــــــة القضـــــــائیة المختصـــــــة بانقضـــــــاء الأجـــــــل المحـــــــدد ف

انجاز الخبرة وإعداد التقریر.

رفــــــض الخبیــــــر القضــــــائي، القیــــــام بمهمتــــــه أو تنفیــــــذها فــــــي الآجــــــال المحــــــددة، بعــــــد إعــــــذاره -

دون سبب شرعي.

ــــــــدیم التوضــــــــیحات اللازمــــــــة بشــــــــأن - ــــــــر أمــــــــام الجهــــــــات القضــــــــائیة لتق عــــــــدم حضــــــــور الخبی

التقریر الذي أعده إن طلب منه ذلك.
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ــــــك العقوبــــــات تــــــنص المــــــادتین  مــــــن نفــــــس 22و 21أمــــــا فیمــــــا یخــــــص إجــــــراءات توقیــــــع تل

نـــــاء  المرســـــوم، قـــــد خولـــــت للنائـــــب العـــــام ســـــلطة مباشـــــرة متابعـــــة الخبیـــــر القضـــــائي تأدیبیـــــا، إمـــــا ب

علــــى شــــكوى مــــن احــــد الأطــــراف وإمــــا تلقائیــــا وذلــــك فــــي حالــــة وجــــود قــــرائن كافیــــة تثبــــت إخلالــــه 

بالتزاماتـــــــه ویكـــــــون بإحالـــــــة الملـــــــف التـــــــأدیبي للخبیـــــــر القضـــــــائي مـــــــن النائـــــــب العـــــــام إلـــــــى رئـــــــیس 

ـــــه ویتحقـــــق مـــــن الوقـــــائع المنســـــوبة إلیـــــه ـــــس الـــــذي یقـــــوم باســـــتدعاء الخبیـــــر وســـــماع أقوال 49المجل

بـــــــة إذا كانـــــــت المخالفـــــــة تتطلـــــــب عقوبـــــــة الإنـــــــذار أو التـــــــوبیخ، أمـــــــا إذا كانـــــــت ثـــــــم یصـــــــدر العقو 

ســـــنوات أو الشـــــطب النهـــــائي، فـــــان رئـــــیس 3المخالفـــــة تتطلـــــب عقوبـــــة التوقیـــــف لمـــــدة لا تتجـــــاوز 

50المجلس یحیل الملف  إلى وزیر العدل لإصدار العقوبة.

ریقـــــــة اســـــــتدعاء المشـــــــار إلیـــــــه أعـــــــلاه، ط310-95مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى لـــــــم یبـــــــین المرســـــــوم 

ـــــ ـــــین إن كان ـــــم یب ـــــه للحضـــــور ول ـــــي تمـــــنح ل ـــــة، والمـــــدة الت ـــــول أمـــــام الســـــلطة التأدیبی ـــــر للمث ت الخبی

الجلسة علنیة أو سریة.

إلــــــــى طــــــــرق الطعــــــــن المتاحــــــــة ضــــــــد القــــــــرارات التأدیبیــــــــة       310-95لــــــــم یتطــــــــرق المرســــــــوم 

ـــــــم یـــــــتم بیـــــــان الأخطـــــــاء التـــــــي یمكـــــــن التـــــــي یصـــــــرح بهـــــــا رئـــــــیس المجلـــــــس أو وزیـــــــر العـــــــدل، ول

ــــوبتي الإنــــذار  ــــى عق ــــي تســــلط عل ــــك الت ــــف أو الشــــطب النهــــائي ولا تل ــــى عقوبــــة التوقی ــــؤدي إل أن ت

والتــــوبیخ ذلـــــك حســــب جســـــامة الخطـــــأ المرتكــــب، كمـــــا أن هــــذا المرســـــوم لـــــم یبــــین نوعیـــــة الخبـــــراء 

ــــــراء المعتمــــــدین قضــــــائ ــــــى الخب ــــــات هــــــل عل ــــــیهم هــــــذه العقوب ــــــي تســــــلط عل یا وحــــــدهم أم یمكــــــن الت

51على الخبراء المعینین بالاتفاق.هاتسلیط

.130مرجع سابق، ص،لیس رجاءیده49

ـــــــة، (دراســـــــ، احمـــــــد فاضـــــــل50 ـــــــي الـــــــدعوى المدنی ـــــــة للـــــــدور الایجـــــــابي للقاضـــــــي المـــــــدنيةالـــــــدور الایجـــــــابي للقاضـــــــي ف تحلیلی

ـــــوراه فـــــي القـــــانون الخـــــاص، ـــــل شـــــهادة دكت ـــــرة القضـــــائیة)، رســـــالة لنی ـــــة الحقـــــوق، فـــــي مجـــــال الخب ـــــركلی 2012، 1جامعـــــة الجزائ

.236،237ص ص

.237صمرجع نفسه،،لـــاحمد فاض51
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لیــــــــه، لــــــــم یعــــــــد یواكــــــــب ویســــــــایر المشــــــــار إ310-95ممــــــــا نســــــــتنتج أن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 

الأحـــــداث والتطـــــورات المســـــتجدة، فأصـــــبح مـــــن المهـــــم إیجـــــاد قـــــانون جدیـــــد لتنظـــــیم مهنـــــة الخبـــــراء

القضائیین وتبیان حقوقهم وواجباتهم.

ثانیا:المسؤولیة المدنیة للخبیر

القاضــــــــــي، ولــــــــــذلك فمســــــــــؤولیته المدنیــــــــــة     إن الخبیــــــــــر لا یربطــــــــــه أي عقــــــــــد بــــــــــالأطراف أو ب

لا یمكـــــن تأسیســـــها إلا علـــــى أســـــاس المســـــؤولیة التقصـــــیریة أي العمـــــل غیـــــر مشـــــروع، ســـــواء عـــــن 

ـــــه وهـــــذا مـــــ ـــــه الشخصـــــي أو عــــــــــــــن خطـــــأ تابعی ـــــي المـــــادة اخطئ 52ممـــــن ق124یظهـــــر جلیـــــا ف

كــــــل فعــــــل أیــــــا كــــــان یرتكبــــــه الشــــــخص بخطئــــــه، ویســــــبب ضــــــررا للغیــــــر یلــــــزم مــــــن كــــــان ســــــببا "

.في حدوثه بالتعویض"

ــــــــــص المــــــــــادة  ــــــــــى ن ــــــــــر عل مــــــــــن ق م 136یمكــــــــــن تأســــــــــیس المســــــــــؤولیة التقصــــــــــیریة للخبی

یكــــــون المتبــــــوع مســــــؤولا عــــــن الضــــــرر الــــــذي یحدثــــــه تابعــــــه بفعلــــــه الضــــــار التــــــي تــــــنص علــــــى: "

فـــــــي حالـــــــة تأدیـــــــة الوظیفـــــــة أو بســـــــببها أو بمناســـــــبتها، وتتحقـــــــق علاقـــــــة متـــــــى كـــــــان واقعـــــــا منـــــــه

ـــــم یكـــــن المتبـــــوع حـــــرا فـــــي اختیـــــار تابعـــــه متـــــى كـــــان هـــــذا الأخیـــــر یعمـــــل لحســـــاب  ـــــو ل التبعیـــــة ول

، وتقوم مسؤولیة الخبیر على الأركان التالیة:53المتبوع"

ركن الخطأ:-1

ـــــال ـــــي المســـــؤولیة التقصـــــیریة هـــــو إخـــــلال الشـــــخص ب ـــــانوني مـــــع إدراكـــــه لهـــــذا الخطـــــأ ف تزام ق

الإخـــــلال أي الانحـــــراف فـــــي الســـــلوك المـــــألوف للشـــــخص العـــــادي، فیلتـــــزم الشـــــخص أن یصـــــطنع   

ســـــبتمبر 30فـــــي مـــــؤرخ، 78عـــــدد ، یتضـــــمن القـــــانون المـــــدني، ج.ر،1975ســـــبتمبر 26فـــــي ، مـــــؤرخ 58-75أمـــــر رقـــــم 52

.2005یونیو 26، الصادر في 44، ج.ر، عدد 2005یونیو 20، مؤرخ في 10-05والمعدل بالقانون رقم 1975

مرجع سابق.یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم من 136المادة 53
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فــــــي ســــــلوكه الیقظــــــة والتبصــــــر حتــــــى لا یضــــــر بــــــالغیر، وإذا انحــــــرف عــــــن هــــــذا الســــــلوك وكــــــان 

54مدركا لهذا الانحراف یترتب عنه مسؤولیة تقصیریة.

تقــــه عــــن إخلالــــه بــــالتزام مــــن الالتزامــــات التــــي تقــــع علــــى عافالخطــــأ الــــذي یقــــع فیــــه الخبیــــر نــــاتج

ســــــــواء بتعمــــــــد الإضــــــــرار بأحــــــــد الأطــــــــراف أو بالإهمــــــــال والتقصــــــــیر، أي انحــــــــراف الخبیــــــــر عــــــــن 

الســــلوك العــــادي وهــــذا قــــد یــــؤثر فــــي ســــلوك الخبیــــر وتصــــرفاته التــــي تمثــــل انحرافــــا عــــن المبــــادئ

ـــــة ارتكابـــــه لأخ ة طـــــاء بســـــبب نقـــــص الكفـــــاءة أو الیقظـــــالأخلاقیـــــة الواجـــــب توافرهـــــا، وأمـــــا فـــــي حال

فـــــلا یكـــــون مســـــؤولا عـــــن الأضـــــرار الناتجـــــة عـــــن تلـــــك الأخطـــــاء لأنـــــه لـــــم یثبـــــت تعمـــــده الإضـــــرار 

ــــــة وكــــــذا  ــــــة والعملی ــــــر عــــــن الأصــــــول الفنی ــــــد یكــــــون نتیجــــــة خــــــروج الخبی بأحــــــد الأطــــــراف وهــــــذا ق

تجاهله للمبادئ القانونیة والالتزامات التي تلقى على عاتقه.

اس الخطــــــــأ التقصــــــــیري بإحــــــــدى المعیــــــــارین، أو لهمــــــــا المعیــــــــار الشخصــــــــي، یمكــــــــن أن یقــــــــ

والثاني  المعیار الموضوعي.

المعیار الشخصي:-

یتعـــــــین النظـــــــر إلـــــــى الشـــــــخص المرتكـــــــب فـــــــي ذاتـــــــه، أي ننظـــــــر إلـــــــى الشـــــــخص المخطـــــــئ 

ـــــرة  ـــــى درجـــــة كبی ـــــد یكـــــون عل ـــــا فـــــي ســـــلوكه أم لا، فق ـــــه یعـــــد انحراف ـــــع من للبحـــــث  إن كـــــان مـــــا وق

قظــــــة واقــــــل انحــــــراف فــــــي ســــــلوكه ویعــــــد متعــــــدیا فیشــــــكل العنصــــــر المــــــادي للخطــــــأ، وقــــــد مــــــن الی

ـــــر مت ـــــم لا یعتب ـــــة والحـــــرص ومـــــن ث عـــــدیا یكـــــون هـــــذا الشـــــخص دون المســـــتوى العـــــادي مـــــن الفطن

فـــــــي ســـــــلوكه كبیـــــــر وظـــــــاهر وبالتـــــــالي التعـــــــدي بالنســـــــبة إلیـــــــه لا یشـــــــكل إلا إذا كـــــــان الانحـــــــراف

55.ا عن السلوك المألوفانحرافا، إلا إذا اعتبره الناس انحراف

.135، 134، ص ص مرجع سابق، لیس رجاءیده54

.92، مرجع سابق، ص حساني صبرینة55
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المعیار الموضوعي:-

أخـــــذ المشــــــرع بالمعیــــــار الموضـــــوعي الــــــذي یقتضــــــي اعتمــــــاد نمـــــوذج عملــــــي مماثــــــل لقیــــــاس 

خطـــــا الخبیـــــر المـــــدعي علیـــــه، بـــــدل مـــــن اعتمـــــاده نمـــــوذج خبیـــــر آخـــــر مـــــن وســـــط خبـــــراء آخـــــرین 

ــــــآخر شــــــدید  ــــــر ب ــــــیس ســــــلوك خبی ــــــة، فــــــلا نق ــــــم بالأصــــــول الفنی ــــــة والعل ــــــاءة وتبصــــــر ودق ــــــر كف أكث

ر منــــــه مــــــن أخطــــــاء بیــــــر تســــــتحق عــــــن كــــــل مــــــا یصــــــدالیقظــــــة والــــــذكاء  حیــــــث أن مســــــؤولیة الخ

ــــــه ، عــــــن جســــــامتهابغــــــض النظــــــر ــــــه خبیــــــر آخــــــر تحــــــیط ب مــــــا دام أن الخطــــــأ المقتــــــرف لا یرتكب

56نفس الظروف الخارجیة.

ركن الضرر: -2

یعــــــد الضـــــــرر بموجـــــــب عـــــــام الـــــــركن الثــــــاني فـــــــي المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة، حیـــــــث لا یكفـــــــي 

ـــــه ضـــــرر،إذ یجـــــب أن یحـــــدث خطـــــأ  ـــــب عن ـــــل یجـــــب أن یترت لتحقیـــــق المســـــؤولیة وقـــــوع الخطـــــأ، ب

الخبیـــــر ضـــــررا بأحـــــد الأطـــــراف، وقـــــد یكـــــون هـــــذا الضـــــرر مادیـــــا وقـــــد یكـــــون معنویـــــا ونبـــــین ذلـــــك 

فیما یلي:

الضرر المادي:-

ــــــــذي یصــــــــیب المضــــــــرور فــــــــي حــــــــق مــــــــن حقوقــــــــه التــــــــي یحمیهــــــــا القــــــــانون، ســــــــواء  هــــــــو ال

في جسمه أو في ماله، أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة.
57

ــــــل أو بعــــــد الحكــــــم  ــــــر القضــــــائي فیمــــــا إذا تــــــم قب ــــــف الضــــــرر الناشــــــئ عــــــن خطــــــأ الخبی یختل

لخطــــــأ منــــــه،في حالــــــة وقــــــوع النهــــــائي الــــــذي اعتمــــــد علــــــى تقریــــــر الخبیــــــر القضــــــائي رغــــــم وقــــــوع ا

ـــــة وقوعـــــه بعـــــد صـــــدور  ـــــل صـــــدور الحكـــــم فهنـــــا یكـــــون الضـــــرر محـــــدودا، أمـــــا فـــــي حال الخطـــــأ قب

الحكـــــــم فـــــــإن الضـــــــرر یكـــــــون جســـــــیم، حیـــــــث أن الخطـــــــأ المرتكـــــــب مـــــــن الخبیـــــــر یكـــــــون واضـــــــحا 

.141مرجع سابق، ص ،لیس رجاءیده56

دیــــوان المطبوعـــــات ،5طمصـــــادر الالتــــزام فــــي القــــانون المـــــدني الجزائــــري،النظریــــة العامــــة للالتــــزام،علــــي ســـــلیمان، علــــي57

.162، ص2003الجزائر، الجامعیة
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وهـــــــذا مـــــــا ســـــــیلحق ضـــــــرر جســـــــیم بأحـــــــد الخصـــــــمین ســـــــواء إذا اخـــــــذ القاضـــــــي بتقریـــــــر الخبیـــــــر،

أو بعض حقه أو تخلص المدعي علیه في كل أو بعض دینه.بخسارة المدعي لكل 
58

الضرر المعنوي:-

ــــــة    ــــــه العائلی ــــــه بمشــــــاعره وأحاسیســــــه أو بمكانت ــــــذي یلحــــــق الإنســــــان فیمسٌ ــــــل فــــــي الأذى ال یتمث

أو المهنیـــــــة أو الاجتماعیـــــــة، فالضـــــــرر المعنـــــــوي یتمثـــــــل فـــــــي الألـــــــم النـــــــاتج عـــــــن تلـــــــك المشـــــــاعر 

ــــــــة للإنســــــــان  ــــــــالحقوق المعنوی ــــــــي یمــــــــس ب ــــــــر مشــــــــروع، كمــــــــا أن الضــــــــرر الأدب جــــــــراء عمــــــــل غی

ــــــاة أي الحقــــــوق اللصــــــیقة بشخ ــــــق بحرمــــــة الحی ــــــر القضــــــائي معلومــــــات تتعل صــــــیته، كإفشــــــاء الخبی

الخاصـــــــة للخصـــــــم التـــــــي تحصـــــــل علیهـــــــا أثنـــــــاء تأدیـــــــة المهمـــــــة، أو بمناســـــــبتها أو قیـــــــام الخبیـــــــر 

59بمعاملة الخصوم معاملة غیر لائقة.

فضـــــــلا علـــــــى ذلـــــــك، فـــــــان ســـــــعي الخصـــــــوم فـــــــي كســـــــب الـــــــدعوى علـــــــى اثـــــــر خطـــــــأ الخبیـــــــر 

ــــا ت الحــــق أمــــام القضــــاء تشــــكل أضــــرار مادیــــة، كمــــا یترتــــب عنهــــا القضــــائي وإضــــاعة فرصــــة إثب

بالإحبـــــاط، یشـــــترط أضـــــرار معنویـــــة للخصـــــم فـــــي ذات الوقـــــت، مـــــا یولـــــد لـــــه ألـــــم نفســـــي والشـــــعور

ـــــأن یكـــــون وقـــــع فعـــــلا أو ســـــیقع حتمـــــا، كمـــــا یجـــــب أن یصـــــیب فـــــي الضـــــرر أن یكـــــون محققـــــا وب

ــــــــب التعــــــــویض شخصــــــــیا، وأن یكــــــــون نتیجــــــــة حتمیــــــــة ومباشــــــــرة  للخطــــــــأ أو الفعــــــــل الضــــــــرر طال

60الضار.

ركن العلاقة السببیة-3

، أي أن الضــــــرر نتیجــــــة مباشــــــرة قــــــة ســــــببیة بــــــین الفعــــــل الضــــــار والضــــــرریجــــــب تــــــوفر علا

مـــــن ق م 124وقـــــد عبـــــر المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن ركـــــن الســـــببیة فـــــي المـــــادة 61للفعـــــل الضـــــار،

.96ص، مرجع سابق،حساني صبرینة58

، دیــــــوان المطبوعــــــات الجامعیــــــة، الجزائــــــر 1النظریــــــة العامــــــة للالتــــــزام فــــــي القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري، ج بلحــــــاج العربــــــي، 59

.135، ص 1999

.92، ص 2008، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دار الثقافة، عمان، مراد محمد الشنیكات60

.191، مرجع سابق، ص علي علي سلیمان61
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علاقـــــة ســـــببیة "، لیســـــتحق المتضـــــرر التعـــــویض یجـــــب إثبـــــات وجـــــود فـــــي عبـــــارة "ویســـــبب ضـــــررا

بین الخطأ المرتكب والضرر الناتج.

بــــــي    إذن فــــــي هــــــذه الحالــــــة إذا أراد الخبیــــــر نفــــــي العلاقــــــة الســــــببیة لابــــــد لــــــه إثبــــــات الســــــبب الأجن

مـــــن ق م: " إذا اثبـــــت الشـــــخص عـــــن ســـــبب لا بـــــد لـــــه فیـــــه 127وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة 

ــــاهرة، أو خطــــا صــــدر مــــن المضــــرور أو  ــــر كحــــادث مفــــاجئ، أو قــــوة ق خطــــا مــــن الغیــــر كــــان غی

ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك".

ـــــــث  ـــــــذین ینتـــــــدبهم القضـــــــاة للاســـــــتعانة بـــــــآرائهم یخضـــــــعون مـــــــن حی ـــــــالخبراء ال بنـــــــاء علیـــــــه ف

المبــــــدأ للقواعــــــد العامـــــــة فــــــي المســــــؤولیة المدنیـــــــة، فهــــــي تفــــــرض إثبـــــــات خطــــــا وضــــــرر وعلاقـــــــة 

لخطـــــــأ والضـــــــرر. وكـــــــذلك بمجـــــــرد مخالفتـــــــه للنصـــــــوص المنظمـــــــة لمهنتـــــــه ســـــــببیة مباشـــــــرة بـــــــین ا

قـــــــــد یترتـــــــــب علیـــــــــه مســـــــــؤولیة فـــــــــي مواجهـــــــــة الخصـــــــــوم عـــــــــن تعـــــــــویض الأضـــــــــرار التـــــــــي تنشـــــــــا 

62عن خطئه.

للخبیرالمسؤولیة الجزائیةثالثا:

إلا أن المشـــــــرع تقتضــــــي كـــــــل مهمـــــــة قضـــــــائیة كانـــــــت أو غیــــــر قضـــــــائیة مســـــــؤولیة جزائیـــــــة،

الجزائــــــري لــــــم یجــــــرم أفعــــــالا معینــــــة خاصــــــة بــــــالخبراء القضــــــائیین باســــــتثناء مــــــا جــــــاء فــــــي نــــــص 

ق ع التـــــي تـــــنص علـــــى أن: " الخبیـــــر المعـــــین مـــــن الســـــلطة القضـــــائیة الـــــذي یبـــــدي 238المـــــادة 

ـــــة  ـــــك فـــــي أی ـــــر مطابقـــــة للحقیقـــــة وذل ـــــم إنهـــــا غی ـــــد وقـــــائع ویعل ـــــا كاذبـــــا أو یؤی ـــــة رأی شـــــفاهة أو كتاب

راءات تطبــــــق علیــــــه العقوبــــــات المقــــــررة لشــــــهادة الــــــزور وفقــــــا للتقســــــیم حالــــــة كانــــــت  علیهــــــا الإجــــــ

63من قانون العقوبات".235إلى 232المنصوص علیه في المواد من 

ــــــا  ــــــالخبیر القضــــــائي یكــــــون مســــــؤولا جزائی ــــــالي ف ــــــى القواعــــــد العامــــــة، وبالت یتعــــــین الرجــــــوع إل

المتابعـــــات هامـــــه ولـــــو أنممارســـــته لمعنـــــد مخالفتـــــه نصـــــا مـــــن نصـــــوص قـــــانون العقوبـــــات أثنـــــاء

.97مرجع سابق، صساني صبرینة،ح62

، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66الأمر من 238المادة 63
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ـــــــتهم محـــــــدودة نســـــــبیا ـــــــراء محـــــــدودة وحـــــــالات إدان ـــــــة ضـــــــد الخب ـــــــین أهـــــــم هـــــــذه 64الجزائی ، ومـــــــن ب

الحالات:

إفشاء السر المهني-1

یعـــــــد الســـــــر المهنـــــــي واجـــــــب أخلاقـــــــي تملیـــــــه قواعـــــــد الشـــــــرف، وعـــــــادات وأعـــــــراف المهنـــــــة 

وتقتضــــــیه المصـــــــلحة العامــــــة، وینبثـــــــق أساســــــه القـــــــانوني مــــــن النصـــــــوص القانونیــــــة التـــــــي ســـــــنها

65من اجل إلزام المعني على احترام السر المهني.المشرع

إلــــــى ســــــتة أشــــــهر " یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن شــــــهر مــــــن ق ع:301/1حســــــب نــــــص المــــــادة 

دج الأطبـــــــاء والجراحـــــــون والصـــــــیادلة والقـــــــابلات وجمیـــــــع 5000إلـــــــى 500وبغرامـــــــة مالیـــــــة مـــــــن

الأشـــــــخاص المـــــــؤتمنین بحكـــــــم الواقـــــــع أو المهنـــــــة أو الوظیفـــــــة الدائمـــــــة أو المؤقتـــــــة علـــــــى أســـــــرار

رح أدلــــى بهــــا إلــــیهم وإفشــــاؤها فــــي غیــــر الحــــالات التــــي یوجــــب علــــیهم فیهــــا القــــانون إفشــــائها ویصــــ

ذلك"، ویفهــــــم مــــــن ســــــیاق نــــــص المــــــادة أن الخبــــــراء القضــــــائیون ملزمــــــون بواجــــــب الحفــــــاظ لهــــــم بــــــ

على السر المهني سواء كان ذلك في إطار المهام المسندة لهم أو خارج هذا الإطار.

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــذي 12كمـــــــا ت ـــــــر القضـــــــائي 310-95مـــــــن المرســـــــوم التنفی ـــــــى أن " الخبی عل

ـــــد عـــــن الدراســـــات  ـــــر القضـــــائي هـــــو المســـــؤول الوحی ـــــى الخبی ـــــع عل ـــــي ینجزهـــــا، ویمن والأعمـــــال الت

أن یكلــــف غیــــره بمهمــــة اســــندت إلیــــه ویتعــــین علیــــه فــــي جمیــــع الحــــالات أن یحفــــظ ســــر مــــا اطلــــع 

مـــــــن نفـــــــس المرســـــــوم المـــــــذكور أعـــــــلاه التـــــــي تـــــــنص على:"یتعــــــــرض 18علیـــــــه"، وكـــــــذا المـــــــادة 

ــــ ــــة مهامــــه إل ــــاء تأدی ــــع علیهــــا أثن ــــي اطل ــــذي یفشــــي الأســــرار الت ــــات المنصــــوص الخبیــــر ال ى العقوب

، یمكن تصنیف الأفعال التي یرتكبها الخبیر.66من قانون العقوبات"302علیها المادة 

.267مرجع سلبق، صحمد فاضل،أ64

ـــــانمـــــادیو نصـــــیرة، 65 ـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي الق ـــــین التجـــــریم والإجـــــازة، مـــــذكرة لنی ـــــي ب قـــــانون ون، فـــــرع:إفشـــــاء الســـــر المهن

.34، ص2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة ،المسؤولیة المهنیة

ــــــواد 66 ــــــن المرســــــوم 18و 12الم ــــــه، كمــــــا یحــــــدد شــــــروط التســــــجیل،310-95م ــــــراء القضــــــائیین و كیفیات ــــــوائم الخب ــــــي ق ف

مرجع سابق.،یحدد حقوقه وواجباته
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جریمة الرشوة-2

ــــــــة العامــــــــة وهــــــــو تســــــــتلزم وجــــــــود  ــــــــي الاتجــــــــار بأعمــــــــال الوظیف تخــــــــتص جریمــــــــة الرشــــــــوة ف

ـــــــة أو وعـــــــدا  ـــــــل عطی ـــــــب أو یقب شخصـــــــین موظـــــــف عـــــــام أو قاضـــــــي أو عامـــــــل أو مســـــــتخدم یطل

ـــــــة ـــــــافع أخـــــــرى مقابـــــــل قیامـــــــه بعمـــــــل أو امتناعـــــــه عـــــــن عمـــــــل أو یتلقـــــــى هب ـــــــة أو أیـــــــة من أو هدی

مـــــــــــن أعمـــــــــــال وظیفتـــــــــــه ســـــــــــواء كـــــــــــان مشـــــــــــروع أو غیـــــــــــر مشـــــــــــروع حتـــــــــــى وان كـــــــــــان خـــــــــــارج 

67عن اختصاصاته الشخصیة إلا أن من شان وظیفته أن تسهل له أداؤها.

مــــــن ق ع، ولكـــــــن 127و 126مــــــادتین نــــــص المشــــــرع الجزائـــــــري علــــــى الرشــــــوة بموجـــــــب ال

ـــــــــانون  ـــــــــت المـــــــــادتین بموجـــــــــب الق ـــــــــق بالوقایـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومكافحتـــــــــه 0168-06ألغی ، المتعل

10مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون والتـــــــي أقـــــــرت عقوبـــــــة مـــــــن ســـــــنتین إلـــــــى 25وعوضـــــــهما بـــــــنص المـــــــادة 

دج.1000000دج إلى 200000سنوات سجن وبغرامة مالیة من 

جریمة شهادة الزور-3

ــــ ــــزور أو قــــام بماق ــــى الخبیــــر إذا قــــام بشــــهادة ال هامــــه ر المشــــرع الجزائــــري عقوبــــات جزائیــــة عل

ـــــــــه تـــــــــنص المـــــــــادة  ـــــــــة، وعلی ـــــــــذي 17دون كفـــــــــاءة مهنی ـــــــــى: "310-95مـــــــــن المرســـــــــوم التنفی عل

ـــــم بهـــــا أنهـــــا غیـــــر مطابقـــــة للحقیقـــــ ـــــد واقعـــــة یعل ة یتعـــــرض الخبیـــــر الـــــذي یبـــــدي رأیـــــا كاذبـــــا أو یؤی

من قانون العقوبات".238في المادة إلى العقوبات المنصوص علیها 

مـــــــــن ق ع تـــــــــنص: " الخبیـــــــــر المعـــــــــین مـــــــــن الســـــــــلطة 238بـــــــــالرجوع إلـــــــــى نـــــــــص المـــــــــادة 

القضــــــائیة الــــــذي یبــــــدي شــــــفاهة أو كتابــــــة رأیــــــا كاذبــــــا أو یؤیــــــد وقــــــائع ویعلــــــم أنهــــــا غیــــــر مطابقــــــة 

ـــــري، القســـــم الخـــــاص، ، محمـــــد صـــــبحي نجـــــم67 ـــــر، دیـــــوان الشـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الجزائ 2000مطبوعـــــات الجامعیـــــة، الجزائ

.8ص

، الصــــــادر 14، یتعلــــــق بالوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه، ج.ر، عــــــدد 20/02/2006المــــــؤرخ فــــــي ، 01-06قــــــانون رقــــــم 68

44، ج.ر، عـــــــــدد 2011أوت 20، مـــــــــؤرخ فـــــــــي 15-11، معـــــــــدل ومـــــــــتمم بموجـــــــــب القـــــــــانون رقـــــــــم 2006مـــــــــارس 08فـــــــــي 

.2011أوت 10الصادر في 
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لشـــــهادة للحقیقـــــة وذلـــــك فـــــي أیـــــة حالـــــة كانـــــت علیهـــــا الإجـــــراءات تطبـــــق علیـــــه العقوبـــــات المقـــــررة

".235إلى 232الزور وفقا للتقسیم المنصوص علیه في المواد من 

ــــــنص المــــــادة  ــــــب 235ت ــــــة یعاق ــــــة أو الإداری مــــــن ق ع:" كــــــل مــــــن شــــــهدا زورا فــــــي المــــــواد المدنی

دینــــــار، وإذا قــــــبض 2000إلــــــى 200بــــــالحبس مــــــن ســــــنتین إلــــــى خمــــــس ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن 

ى وعــــودا فیجــــوز رفــــع عقوبــــة الحــــبس إلــــى عشــــرشــــاهد الــــزور نقــــودا أو أیــــة مكافــــأة كانــــت أو تلقــــ

دینار.4000سنوات وغرامة إلى 

وتطبـــــق أحكـــــام هـــــذه المـــــادة علـــــى شـــــهادة الـــــزور التـــــي ترتكـــــب فـــــي دعـــــوى مدنیـــــة مرفوعـــــة أمـــــام 

69القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة ".

، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66الأمر من 138، 135المواد 69
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نســـــــــتنتج ممـــــــــا ســـــــــبق أن الخبـــــــــرة القضـــــــــائیة مـــــــــن إحـــــــــدى التـــــــــدابیر والإجـــــــــراءات المتبعـــــــــة 

مـــــن طـــــرف القاضـــــي فـــــي المســـــائل الفنیـــــة التـــــي یصـــــعب علیـــــه الإلمـــــام بهـــــا، ویـــــتم اللجـــــوء إلیهـــــا 

ـــــــة یشـــــــوبها نإ ـــــــة قائمـــــــة أو لتوضـــــــیح مســـــــالة فنی ـــــــز أدل ـــــــل  أو تعزی اقتضـــــــى الأمـــــــر لكشـــــــف دلی

الغموض.

تتمیـــــــــــز الخبـــــــــــرة القضـــــــــــائیة بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن الخصـــــــــــائص التـــــــــــي تمیزهـــــــــــا عـــــــــــن غیرهـــــــــــا 

مـــــن إجـــــراءات التحقیـــــق وتقتصـــــر علـــــى وقـــــائع مادیـــــة التـــــي تســـــتلزم شـــــروط معینـــــة، حیـــــث یتعـــــین 

أن تكون الوقائع محل الاثبات محددة وان تكون محلة نزاع الخصوم ومتعلقة بالدعوى,

قضــــــاء، حیــــــث یثبــــــت علـــــى أیــــــدیهم مســــــائل تنــــــتج عــــــن تحقیقــــــات یعـــــرف الخبــــــراء بــــــأعوان ال

والتحریــــــات مــــــن أجــــــل حســــــن ســــــیر العدالــــــة، والمســــــائل الفنیــــــة التــــــي یبــــــدیها الخبیــــــر لا یســــــتطیع 

القاضي أن یصل إلیها بنفسه.

لـــــــذلك اهـــــــتم المشـــــــرع بتنظـــــــیم أعمـــــــال الخبـــــــرة والخبـــــــراء  بوضـــــــعه لشـــــــروط خاصـــــــة للقبـــــــول فـــــــي 

ــــــان حقــــــو  ــــــراء وكــــــذا تبی ــــــیهم وهــــــذا مــــــا تضــــــمنه المرســــــوم جــــــداول الخب ــــــة عل ــــــاتهم المترتب قهم وواجب

لاحظنـــــــا بعـــــــض التناقضـــــــات ، ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا لمـــــــواد هـــــــذا المرســـــــوم 310-95التنفیـــــــذي 

مما یستدعي تعدیله أو إصدار قانون جدید یتماشى مع التطورات الراهنة.والنقائص

الخبــــراء القضــــائیین الكثیــــر وعلــــى غــــرار أیــــة مهنــــة مــــن المهــــن المنظمــــة قانونــــا، یقــــع علــــى عــــاتق 

من الالتزامات وحقوق محددة بموجب القانون.

یمـــــــــارس الخبـــــــــراء القضـــــــــائیون مهـــــــــامهم القانونیـــــــــة لقـــــــــاء تلقـــــــــي أتعـــــــــاب یحـــــــــددها القضـــــــــاء 

والنشـــــاط المبـــــذول مـــــن طـــــرفهم قـــــد یـــــرد علیـــــه الخطـــــأ والنســـــیان، وكنتیجـــــة حتمیـــــة یكـــــون الخبیـــــر 

محــــــــــــــــل مســــــــــــــــاءلة تأدیبیــــــــــــــــة أو مدنیــــــــــــــــة أو مســــــــــــــــاءلة جزائیــــــــــــــــة وذلــــــــــــــــك تبعــــــــــــــــا للظــــــــــــــــروف.



الفــــصل الثــــاني

الخبـرة القضـائیة إجــراءات

وحجیتها
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ــــــــي متخصــــــــص للاســــــــتنارة  ــــــــدعاوى للفصــــــــل فیهــــــــا الرجــــــــوع إلــــــــى خبیــــــــر فن تســــــــتلزم بعــــــــض ال

بمعلوماتـــــــه وخبرتـــــــه حـــــــول المســـــــألة المطروحـــــــة أمـــــــام القضـــــــاء وهـــــــذا مـــــــا یســـــــتلزم معرفـــــــة تقنیـــــــة 

خاصـــــة تعتمـــــد الخبـــــرة القضـــــائیة علـــــى مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات للوصـــــول إلـــــى الهـــــدف المرجـــــو 

نهــــا وذلــــك حســــب درجــــة تعقیــــد المســــالة التقنیــــة المطروحــــة فــــي موضــــوع النــــزاع وهــــذا مــــا یــــؤدي م

إلى تعیین خبیر أو عدة خبراء سواء في نفس التخصص أو في تخصصات مختلفة.

یمكـــــن للقاضـــــي بنـــــاء علـــــى طلـــــب الخصـــــوم أو مـــــن تلقـــــاء نفســـــه أن یـــــأمر شـــــفاهة أو كتابـــــة 

بـــــأي إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات التحقیـــــق التـــــي یســـــمح بهـــــا القـــــانون، فالقاضـــــي یتمتـــــع بـــــدور إیجـــــابي   

أي أن القـــــانون یجیـــــز اقتـــــراح الخبیـــــر لطـــــریقتین وذلـــــك إمـــــا بموجـــــب طلـــــب الخصـــــوم وإمـــــا بـــــإرادة 

القاضــــــــي بنفســــــــه، وتبقــــــــى ــــــــب الخصــــــــوم          ــــــــى طل الســــــــلطة التقدیریــــــــة للقاضــــــــي فــــــــي الموافقــــــــة عل

أو رفضها.

ــــــات فبمجــــــرد صــــــدور الحكــــــم  یتضــــــمن الحكــــــم القاضــــــي بإنجــــــاز الخبــــــرة مجموعــــــة مــــــن البیان

القاضـــــي بتعیـــــین الخبیـــــر وجـــــب إشـــــعار الخبیـــــر بالمهمـــــة الموكلـــــة إلیـــــه، ومتـــــى انتهـــــى مـــــن انجـــــاز 

مناقشــــــــة أطــــــــراف النــــــــزاع وللمحكمــــــــة الســــــــلطة التقدیریــــــــة الخبــــــــرة وإعــــــــداد تقریــــــــر یصــــــــبح محــــــــلا ل

إجـــــراءاتمباشـــــرة فـــــي تقـــــدیر النتـــــائج المتوصـــــل إلیهـــــا، وعلیـــــه نســـــتعرض فـــــي المبحـــــث الأول إلـــــى 

وفي المبحث الثاني إلى  حجیة الخبرة القضائیة في الاثبات .الخبرة القضائیة
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الأولالمبحث

الخبرة القضائیةإجراءاتمباشرة 

ـــــى القاضـــــي  ـــــة أنیتوجـــــب عل ـــــادئ القانونی ـــــي هـــــي والأحكـــــامیكـــــون ملمـــــا بالمب القضـــــائیة الت

فنیـــــة تقنیـــــة بحتـــــة یصـــــعب علیـــــه نزاعـــــاتلكـــــن قـــــد تعـــــرض علـــــى القاضـــــي ،یفتـــــهظو مـــــن صـــــمیم

سیتعصـــــيالقضـــــاء كـــــالخبیر لمســـــاعدته فـــــي حـــــل النقـــــاط التقنیـــــة التـــــي أ إلـــــى أعـــــوانحلهـــــا فیلجـــــ

ـــــك مـــــن  ـــــه فهمهـــــا وذل ـــــي القضـــــایا المعروضـــــة جـــــل تكـــــأعلی ـــــاء حكمـــــه والفصـــــل ف ـــــه وبن وین قناعت

علیه تحقیقا للعدالة.

الســــــــلطة التقدیریــــــــة للمحكمــــــــة أنجــــــــاء فــــــــي قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة والإداریــــــــة مــــــــا یفیــــــــد 

بموجــــــب أومــــــن تلقــــــاء نفــــــس المحكمــــــة، أوفــــــي انتــــــداب الخبــــــراء ســــــواء بطلــــــب احــــــد الخصــــــوم 

.حالات تقرها النصوص القانونیة

حتــــــى نــــــتمكن مـــــن التفصــــــیل فــــــي هـــــذا الصــــــدد، لا بــــــد لنـــــا مــــــن التطــــــرق بنـــــاء علــــــى مــــــا ســـــبق و 

كیفیـــــــة رد الخبیـــــــر إلـــــــى)، كمـــــــا سنشـــــــیر أولســـــــلطة تعیـــــــین الخبیـــــــر القضـــــــائي ( مطلـــــــب إلـــــــى

القضائي واستبداله ( مطلب ثاني ).

الأولالمطلب

سلطة تعیین الخبیر القضائي

المحكمـــــــة للاســـــــتعانة بـــــــالخبراء حســـــــب ظـــــــروف كـــــــل دعـــــــوى، فهنـــــــاك دعـــــــاوى یجـــــــد أتلجـــــــ

ــــــى الفصــــــل فیهــــــا دون الحاجــــــة  ــــــا موضــــــوعها مــــــا یســــــاعده عل ــــــرة لإجــــــراءالقاضــــــي فــــــي ثنای الخب

الخبـــــرة أهـــــلوبالمقابـــــل هنـــــاك دعـــــاوى یســـــتحیل لـــــه الفصـــــل فیهـــــا دون مســـــاعدة فنیـــــة تقنیـــــة مـــــن 

التــــــي تــــــنص مـــــن ق ا م ا126ادة وهــــــذا مــــــا یظهـــــر جلیــــــا فــــــي فحـــــوى نــــــص المــــــوالاختصـــــاص

عــــدة خبــــراء أو بطلــــب احــــد الخصــــوم، تعیــــین خبیــــر أو" یجــــوز للقاضــــي مــــن تلقــــاء نفســــه :علــــى

.من تخصصات مختلفة "أومن نفس الاختصاص 
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ــــــین الخبــــــراء مــــــن تلقــــــاء  ــــــة فــــــي تعی ــــــا إلیــــــه ســــــابقا أن للمحكمــــــة الســــــلطة التقدیری كمــــــا تطرقن

الخصــــوم، وكقاعــــدة عامــــة یــــتم تعیینــــه مــــن المســــجلین فــــي قــــوائم نفســــها أو بنــــاء علــــى طلــــب احــــد 

ــــــراء القضــــــائیین إلا ــــــر خــــــارج الخب ــــــین خبی ــــــة الضــــــرورة تعی ــــــانون أجــــــاز للمحكمــــــة فــــــي حال أن الق

ســــــلطة القاضــــــي فــــــي تقــــــدیر مــــــدى اســــــتعانته بــــــالخبراء، یوجــــــد مبــــــدأوخروجــــــا عــــــن تلــــــك القــــــوائم

70.حالات یتقرر الاستعانة بالخبراء بموجب نص قانوني

الأولالفرع

طلب تعیین الخبیر القضائي

مرحلــــة كانــــت علیهــــا الــــدعوى، ویكــــون طلــــب أیــــةخبــــرة قضــــائیة فــــي إجــــراءیجــــوز للمحكمــــة 

ـــــب الخصـــــوم  ـــــى طل ـــــاء عل ـــــر مـــــن طـــــرف المحكمـــــة ســـــواء بن ـــــین الخبی ـــــأمرتعی مـــــن القاضـــــي آو ب

ــــرإذمــــن تلقــــاء نفســــه،  ــــب الخصــــوم بنــــدب خبی ــــي طل یكــــون منتجــــا للوقــــائع، ویكــــون أنیشــــترط ف

ــــاع المحكمــــة  بوجــــوب إمــــا ــــاء علــــى اقتن ــــة غامضــــة نخبــــرة قضــــائیة لتوضــــیح مســــائل فإجــــراءبن ی

یحتــــــوي طلــــــب التعیــــــین أنباتفاقهمــــــا ویجــــــب أوبطلــــــب مــــــن احــــــد الخصــــــوم وإمــــــافــــــي الــــــدعوى، 

یكـــــــــون الطلــــــــب واضـــــــــحا أنالخبـــــــــرة القضــــــــائیة، ویجــــــــب إلــــــــى إجــــــــراءالتــــــــي تـــــــــدعوا الأســــــــباب

71.ریحاوص

ــــین خبیــــر متــــى كــــان ذلــــك ضــــروریا لحــــل لإجــــراءیجــــب علــــى القاضــــي اللجــــوء  الخبــــرة وتعی

واقـــــــل تكلفـــــــة لحـــــــل القضـــــــیة وأســـــــهلابســـــــط إثبـــــــات أخـــــــرىالنـــــــزاع وان لـــــــم تكـــــــن هنـــــــاك وســـــــائل 

72.المتنازع فیها

.156بق، ص ا، مرجع سدهیلیس رجاء70

.www.mohamah.net/law ،13/06/2020،42h17الخبرة القضائیة،إجراءات، المرشديأمل71

72 Rapport final،projet « EUR EXPERTISE »، le future de l’expertise judicaire civile dans l’union

européenne، (état des lieux et convergences)، institut européenne de l’expirtise et l’expert،30 juin

2012، p 8، https://experts-institute.eu ، 10/10/2020، 15:26.
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فـــــــي الملـــــــف رقـــــــم 09/09/2003اء فـــــــي قـــــــرار صـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة العلیـــــــا بتـــــــاریخجـــــــ

ــــــــه یخضــــــــع أن: " 320730 ــــــــد مهمت ــــــــة وتحدی ــــــــر لإیضــــــــاح مســــــــالة محــــــــددة تقنی ــــــــین خبی أن تعی

بیــــــــة رغبــــــــة احــــــــد الأطــــــــراف        لقاضــــــــي الموضــــــــوع فــــــــلا یمكــــــــن أن تكــــــــون الخبــــــــرة عبــــــــارة عــــــــن تل

73هي جواب عن دفوع وطلبات الأطراف معا ".بلفي الخصومة

علــــــى غــــــرار بعــــــض التشــــــریعات كفرنســــــا وبریطانیــــــا، ســــــمحت قوانینهــــــا باستشــــــارة الأطــــــراف   

فیمـــــا یخـــــص إجـــــراء الخبـــــرة وتعیـــــین الخبیـــــر، حیـــــث أنهـــــا تســـــاعد علـــــى خلـــــق الثقـــــة بـــــین أطـــــراف 

النــــــــزاع والخبیــــــــر المنتــــــــدب، ممــــــــا یعطــــــــي فرصــــــــة التقــــــــارب بــــــــین الأطــــــــراف والتهیئــــــــة لانطــــــــلاق 

74ق تام.عملیات الخبرة بتناسق واتفا

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــذي 2طبقـــــــا ل ـــــــار الســـــــالف ا310-95مـــــــن المرســـــــوم التنفی ـــــــذكر أن: " یخت ل

ــــق علیهــــا وزیــــر العــــدل فــــي دائــــرة اختصــــاص  ــــراء القضــــائیون علــــى أســــاس القــــوائم التــــي یواف الخب

المجلـــــــس القضـــــــائي، ویمكـــــــن تعییـــــــنهم اســـــــتثناء بممارســـــــة مهـــــــامهم خـــــــارج اختصـــــــاص المجلـــــــس  

الذي ینتمون إلیه" .

ـــــــــى أســـــــــاس القـــــــــوائم  یفهـــــــــم مـــــــــن ســـــــــیاق نـــــــــص المـــــــــادة أن الخبـــــــــراء القضـــــــــائیین یختـــــــــارون عل

التــــي یوافــــق علیهــــا وزیــــر العــــدل فــــي دائــــرة اختصــــاص المجلــــس القضــــائي، تتضــــمن هــــذه القــــوائم 

نهم اســــــتثناءا خــــــارج اختصــــــاص خبــــــراء محلفــــــین ومــــــن اختصاصــــــات مختلفــــــة، كمــــــا یمكــــــن تعییــــــ

الذي ینتمون إلیه,المجلس

مـــــن ذات المـــــادة تـــــنص انـــــه یجـــــوز علـــــى الجهـــــة القضـــــائیة فـــــي إطـــــار الإجـــــراءات  2لفقـــــرة نجـــــد ا

ــــر  ــــة عــــدم وجــــود خبی ــــة الضــــرورة، أن تعــــین خبیــــرا لا یوجــــد اســــمه فــــي القــــوائم، فــــي حال وفــــي حال

75معتمد في تخصص معین,

مجلة المنشور في ، الغرفة التجاریة والبحریة،المحكمة العلیاعن ،09/09/2003بتاریخالصادر ،320730رقم: قرار73

.301إلى 298من ، ص01، عدد 2003لسنة قضائیة

.51، مرجع سابق، ص احمد فاضل74

حدد حقوقهم وواجباتهم، مرجع قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، كما ی، یحدد شروط التسجیل في 310-95المرسوم التنفیذي 75

.سابق
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ــــراء القضــــائیین وجــــب علیــــه  ــــي جــــدول الخب ــــر مقیــــد ف ــــر غی ــــین المحكمــــة لخبی ــــة تعی ــــي حال وف

الیمـــــین أمـــــام القاضـــــي الـــــذي عینـــــه قبـــــل مباشـــــرة المهمـــــة التـــــي نـــــدب مـــــن اجلهـــــا، وتـــــودع تأدیـــــة

76نسخة   من محضر أداء الیمین في ملف القضیة,

ـــــص المـــــادة  ـــــه ن ـــــي قائمـــــة  131هـــــذا مـــــا أكدت ـــــد ف ـــــر مقی ـــــر غی ـــــؤدي الخبی ـــــى: " ی مـــــن ق ا م ا عل

نســـــخة مـــــن محضـــــر الخبـــــراء، الیمـــــین أمـــــام القاضـــــي المعـــــین فـــــي الحكـــــم الآمـــــر بـــــالخبرة، تـــــودع 

أداء الیمین في ملف القضیة".

الفرع الثاني

الحالات المقررة لتعیین الخبیر بنص قانوني

یتبـــــــین لنـــــــا ممـــــــا ســـــــبق أن للمحكمـــــــة الســـــــلطة التقدیریـــــــة فـــــــي تعیـــــــین الخبـــــــراء، ســـــــواء كـــــــان 

الطلـــــــب مـــــــن أحـــــــد الخصـــــــوم أو لـــــــم یكـــــــن، إلا أنـــــــه هنـــــــاك بعـــــــض الحـــــــالات التـــــــي ورد بشـــــــأنها 

ــــــــرنصــــــــوص  ــــــــة خاصــــــــة  غی ــــــــيقانونی مــــــــن ا م ا، منهــــــــا مــــــــن خولــــــــت 126نــــــــص المــــــــادة الت

للمحكمـــــة ســـــلطة تقـــــدیر تعیـــــین الخبیـــــر بالنســـــبة لنزاعـــــات معینـــــة، ومنهـــــا مـــــن یتعـــــین فیهـــــا علـــــى 

ــــــق  ــــــر تطبی ــــــار آخــــــر غی ــــــك خی ــــــزاع المعــــــروض علیهــــــا إذ لا تمل ــــــرة لحــــــل الن المحكمــــــة إجــــــراء خب

ــــدعوىإجــــراء ــــي ال ــــرة للفصــــل ف ــــذكر منهــــا وهــــذه الحــــالات كالخب ــــدة، ن ــــوانین عدی ــــرة وردت فــــي ق ثی

77:الحالات التالیة

الحالة الأولى:

ــــي حالــــة قســــمة المــــال الشــــائع، نصــــت المــــادة  ــــي:"724ف ــــى مــــا یل إذا اختلــــف مــــن ق م عل

ــــــدعوى     ــــــى مــــــن یریــــــد الخــــــروج مــــــن الشــــــیوع أن یرفــــــع ال الشــــــركاء فــــــي اقتســــــام المــــــال الشــــــائع فعل

علـــــــى بـــــــاقي الشـــــــركاء أمـــــــام المحكمـــــــة، وتعـــــــین المحكمـــــــة إن رأت وجهـــــــا لـــــــذلك خبیـــــــرا أو أكثـــــــر 

.158مرجع سابق، ص دهیلیس رجاء، 76

.75صمرجع سابق،حزیط، د محم77
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لتقـــــــویم المـــــــال الشـــــــائع وقســـــــمته حصصـــــــا إن كـــــــان المـــــــال یقبـــــــل القســـــــمة عینـــــــا دون أن یلحقـــــــه 

ه".نقص كبیر في قیمت

الحالة الثانیة:

ـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــة مضـــــاهاة الخطـــــوط ف ـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة حال ورد ف

التــــــي تــــــنص علــــــى أن:"إذا أنكــــــر الخصــــــوم الخطــــــأ أو التوقیــــــع المنســــــوب إلیــــــه، أو صــــــرح 165

ـــــك إذا رأى  ـــــر، یجـــــوز للقاضـــــي أن یصـــــرف النظـــــر عـــــن ذل ـــــع الغی ـــــراف بخـــــط أو توقی بعـــــدم الاعت

ســــیلة غیــــر منتجــــة فــــي الفصــــل فــــي النــــزاع، وفــــي الحالــــة العكســــیة، یؤشــــر القاضــــي علــــى هــــذه الو 

الوثیقـــــــة محـــــــل النـــــــزاع، ویـــــــأمر بإیـــــــداع أصـــــــلها بأمانـــــــة الضـــــــبط، كمـــــــا یـــــــأمر بـــــــإجراء مضـــــــاهاة 

.الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود وعند الاقتضاء بواسطة خبیر"

الحالة الثالثة:

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري 195والمـــــــادة 188/3واد التجاریـــــــة، فنجـــــــد المـــــــادتین أمـــــــا فـــــــي المـــــــ

فیمــــــا یخــــــص تحدیــــــد الایجــــــار الأصــــــلي بــــــالرجوع للإیجــــــار مــــــن البــــــاطن وتحدیــــــد بــــــدل الایجــــــار 

أو المــــــدة أو الشــــــروط اللاحقــــــة بعــــــد موافقــــــة المــــــؤجر علــــــى تحدیــــــد الایجــــــار، حیــــــث نجــــــد المــــــادة 

ــــك عنــــدما ی188/3 ــــى: "یجــــوز للمال ــــد بــــدل الایجــــار مــــن البــــاطن عــــن بــــدل الایجــــار تــــنص عل زی

195الأصـــــلي أن یطالــــــب بزیــــــادة مطابقــــــة لبــــــدل الایجـــــار الأصــــــلي، والــــــذي یحــــــدد وفقــــــا للمــــــادة 

مـــــن ق ت وبمقتضـــــى 195أدنـــــاه فـــــي حالـــــة عـــــدم اتفـــــاق الأطـــــراف"، وفقـــــا لأحكـــــام نـــــص المـــــادة 

ر تقـــــــدیر هــــــذا الـــــــنص، یجـــــــوز لـــــــرئیس المحكمـــــــة أن یكلـــــــف الخبــــــراء بالبحـــــــث عـــــــن كـــــــل عناصـــــــ

78التي من شانها أن تحدد بإنصاف شروط الایجار الجدید.

مـــــــن ق ت والخاصـــــــة بالفســـــــخ القضـــــــائي والاختیـــــــاري لبیـــــــع المحـــــــل 110/2كمـــــــا نجـــــــد المـــــــادة 

ـــــــى: ـــــــنص عل ـــــــى ثمـــــــن البضـــــــائع والمعـــــــدات الموجـــــــودة التجـــــــاري ت ـــــــائع محاســـــــبا عل " ویكـــــــون الب

ــــــــي 59-75الأمــــــــرمــــــــن 195و 188المــــــــادتین 78 ــــــــق1395رمضــــــــان 20، المــــــــؤرخ ف 5197ســــــــبتمبر 20ل، المواف

، معدل ومتمم.1975دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101، ج.ر عدد ريایتضمن القانون التج
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أو عــــــن طریــــــق بالمحـــــل عنــــــد إعــــــادة حیازتــــــه بمــــــا یقــــــدر بموجـــــب خبــــــرة حضــــــوریة أو بالتراضــــــي 

."القضاء

مــــــن ق ت، تخــــــص بیــــــع المعــــــدات والبضــــــائع للمحــــــل 130/2فــــــي نفــــــس الاتجــــــاه فــــــإن  المــــــادة 

ـــــــع المعـــــــدات والبضـــــــائع مـــــــع المحـــــــل التجـــــــاري  ـــــــى أن:" ویحصـــــــل بی ـــــــنص عل ـــــــث ت التجـــــــاري حی

ـــــى الراســـــي فـــــي وقـــــت واحـــــد بالأثمـــــان الأساســـــیة ـــــدفتر الشـــــروط مـــــا یوجـــــب عل ـــــزة إذا ورد ب المتمی

."مها بالثمن الذي یقدره الخبراءعلیه المزاد تسلی

مــــــن ق,ت الخاصــــــة ببیــــــع ومرســــــى المــــــزاد بالنســــــبة للمــــــزاد بالزیــــــادة للمحــــــل 137/2أمــــــا المــــــادة 

ــــــى الراســــــي علیــــــه المــــــزاد أن یتســــــلم المعــــــدات والبضــــــائع  ــــــى أن:" یتعــــــین عل التجــــــاري فتــــــنص عل

ــــــــى أســــــــاس الخبــــــــرة الرضــــــــائیة أو القضــــــــائیة ال ــــــــه بــــــــالثمن عل موجــــــــودة بالمحــــــــل عنــــــــد حیازتــــــــه ل

بحضور كل من المشتري المزاد علیه وبائعه الراسي علیه بالمزاد".

مــــــــن ق.ت تــــــــنص ببیــــــــع الأدوات والمعــــــــدات الخاصــــــــة بـــــــــالتجهیز 165/1كمــــــــا نجــــــــد المــــــــادة 

ـــــاء ـــــة بن ـــــنص: " تكـــــون الأمـــــوال المثقل ـــــث ت ـــــالرهن حی ـــــة ب ـــــي یكـــــون والمثقل ـــــانون، الت ـــــى هـــــذا الق عل

فیهـــــا البیـــــع متابعـــــا مـــــع عناصـــــر أخـــــرى للمحـــــل التجـــــاري موضـــــوع ثمـــــن أساســـــي متمیـــــز إذا كـــــان 

یأخذ به حسب رأي الخبیر".دفتر الشروط یوجب على الراسي علیه المزاد أو 

ــــــد 187/2أمــــــا المــــــادة  ــــــد عق ــــــض تجدی ــــــد رف ــــــانون خاصــــــة بتعــــــویض الإخــــــلاء عن مــــــن نفــــــس الق

لــــــــزم المســــــــتأجر بمغــــــــادرة الأمــــــــاكن فــــــــور ســــــــداد التعــــــــویض المؤقــــــــت المحــــــــدد الایجــــــــار، فهــــــــي ت

قر إجراءها رئیس المحكمة.بواسطة خبرة أ

مــــن نفــــس القــــانون الســــالف الــــذكر، وخاصــــة بحالــــة تعــــویض الإخـــــلاء 194/2كمــــا نجــــد المــــادة 

التــــــي تــــــنص:" غیــــــر انــــــه إذا طالــــــب المســــــتأجر بتعــــــویض الإخــــــلاء، جــــــاز للطــــــرف الــــــذي یهمــــــه 

ن یـــــــــتم دعـــــــــواه أمـــــــــام رئـــــــــیس المحكمـــــــــة النـــــــــاظر فـــــــــي القضـــــــــایا المســـــــــتعجلة لیـــــــــأمر التعجیـــــــــل أ

."المنصوص علیه في الفقرة السابقةبإجراءات الخبرة اللازمة وذلك قبل انتهاء الأجل
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الحالة الرابعة:

ـــــات النســـــب، نصـــــت المـــــادة  ـــــي حالـــــة إثب مـــــن قـــــانون الأســـــرة علـــــى مـــــا یلـــــي:" یثبـــــت 40ف

ــــــالزواج الصــــــحیح ــــــة أو بنكــــــاح االنســــــب ب ــــــالإقرار أو بالنیاب لشــــــبهة أو بكــــــل یجــــــوز للقاضــــــي أو ب

79إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب".اللجوء

ـــــــاریخ  ـــــــرار الصـــــــادر بت ـــــــي قرارهـــــــا الصـــــــادر بموجـــــــب الق ـــــــت المحكمـــــــة ف ـــــــس الســـــــیاق ذهب فـــــــي نف

ــــــــات 40قضــــــــى:" یمكــــــــن طبقــــــــا للمــــــــادة 355180، تحــــــــت رقــــــــم 05/03/2006 مــــــــن ق أ، إثب

بـــــرة الطبیـــــة ( الحمـــــض النـــــووي )، ولا ینبغـــــي الخلـــــط بـــــین إثبـــــات النســـــب النســـــب عـــــن طریـــــق الخ

ــــزواج الشــــرعي ( المــــادة  ــــة 41فــــي ال ــــة العلاق ــــبن إلحــــاق النســــب، فــــي حال ــــانون الأســــرة) وی مــــن ق

80الغیر شرعیة".

مـــــن ق.أ 102و 101یـــــتم تعـــــین خبیـــــر كـــــذلك فـــــي حالـــــة دعـــــوى الحجـــــر، أجـــــازت المـــــادة 

رفــــــع دعــــــوى المطالبــــــة بــــــالحجر علــــــى مــــــن بلــــــغ ســــــن الرشــــــد      للأقــــــارب أو لمــــــن لــــــه الصــــــفة فــــــي

وهــــو مجنـــــون أو معتـــــوه أو ســـــفیه أو طــــرأت علیـــــه إحـــــدى الحـــــالات المــــذكورة بعـــــد رشـــــده، ویكـــــون 

القاضــــي عنــــدها مجبــــرا علــــى تعیــــین خبیــــر طبـــــي مخــــتص للتأكــــد مــــن مداركــــه العقلیــــة وإذا كـــــان 

81أهلا للقیام بشؤونه لوحده.

الحالة الخامسة:

ــــوب الخفیــــة فــــي المبیــــع، اذ جــــاء فــــي نــــص المــــادة ك ق.م   379مــــا نجــــد حالــــة ضــــمان العی

أن البــــــائع ضــــــامن للعیــــــوب الخفیــــــة فــــــي الشــــــيء المبیــــــع فتحدیــــــد هــــــذه العیــــــوب الخفیــــــة لا یمكــــــن  

أن یـــــتم إلا بتعیـــــین خبیـــــر لفحـــــص العیـــــوب الخفیـــــة فـــــي الشـــــيء المبیـــــع وتقـــــدیر الضـــــرر الواقـــــع  

ه یستثني العیوب التي یعلم بها المشتري وقت إبرام عقد البیع.على المشتري، إلا ان

المتضــــــمن قــــــانون الأســــــرة ، 9841یونیــــــو ســــــنة 9ل الموافــــــق 1404رمضــــــان عــــــام9مــــــؤرخ فــــــي ،11-84قــــــانون رقــــــم 79

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

ـــــــرار80 ـــــــم ق ـــــــاریخ ، 355180رق المنشـــــــور   الشخصـــــــیة، الأحـــــــوالقســـــــم ،المحكمـــــــة العلیـــــــاعـــــــن،05/03/2006الصـــــــادر بت

.471إلى 469من، صالأول، العدد 2006المجلة القضائیة لسنة في 

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم 81
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ق.م التــــي تــــنص علــــى:" إذا بیــــع العقــــار بغــــبن یزیــــد عــــن الخمــــس فللبــــائع 358كمــــا تقــــر المــــادة 

الحـــــق فـــــي طلــــــب تكملـــــة الـــــثمن إلــــــى أربعـــــة أخمـــــاس ثمــــــن المثـــــل. ویجـــــب لتقــــــدیر مـــــا إذا كــــــان 

82."وقت البیعقوم العقار بحسب قیمته الغبن یزید الخمس أو ی

مــــن ق.م 693كمــــا یــــتم تعــــین خبیــــر فــــي حالــــة الحقــــوق أو مطــــال الارتفــــاق، نجــــد نــــص المــــادة 

تــــنص علـــــى" یجــــوز لمالـــــك الأرض المحصــــورة التـــــي لــــیس لهـــــا أي ممــــر یصـــــلها بــــالطریق العـــــام   

ــــب حــــق المــــرور علــــى الأمــــلاك المجــــاورة  ــــه غیــــر كــــافي للمــــرور، أن یطل أو كــــان لهــــا ممــــر ولكن

ـــــل تعـــــویض  ـــــك".مقاب ـــــي یمكـــــن أن تحـــــدث مـــــن جـــــراء ذل ـــــي هـــــذه 83یتناســـــب مـــــع الأضـــــرار الت فف

ــــــك المحصــــــور بــــــالطریق  ــــــربط المل الحالــــــة یــــــتم تعیــــــین خبیــــــر إجباریــــــا لتحدیــــــد المنافــــــذ الممكنــــــة ل

العام.

الفرع الثالث

الحكم القاضي بتعیین الخبیر

ـــــــه ینظـــــــر فـــــــي موضـــــــوع النـــــــزاع القاضـــــــي الـــــــذي یـــــــأمر بـــــــالتحقیق أو الخبـــــــرة متـــــــى تبـــــــین ل

أن ذلــــــك ضــــــروریا بتوضــــــیح عناصــــــر الــــــدعوى وتكــــــوین الــــــرأي القضــــــائي بشــــــأنها وهــــــذه القاعــــــدة 

ـــــــص المـــــــادتین  ـــــــص المـــــــادة 75و 28مســـــــتمدة   مـــــــن ن ـــــــي ن ـــــــث جـــــــاء ف 28مـــــــن ق ا م ا، حی

إجـــــراءات التحقیـــــق التـــــي تـــــنص علـــــى: " یجـــــوز للقاضـــــي أن یـــــأمر تلقائیـــــا باتخـــــاذ أي إجـــــراء مـــــن

."الجائزة قانونا

ــــــب الخصــــــوم، أو مــــــن تلقــــــاء 75مــــــادة وكــــــذا ال ــــــى طل ــــــاء عل ــــــنص: " یمكــــــن للقاضــــــي بن ــــــي ت الت

ــــق التــــي یســــمح بهــــا القــــانون ــــأي إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقی ــــأمر شــــفاهة أو كتابــــة ب "نفســــه  أن ی

من نفس القانون السالف الذكر.126بالإضافة إلى المادة 

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75الأمرمن 379، 358المادتین 82

.نفسهتضمن القانون المدني، مرجع ی، 58-75الأمرمن 693المادة 83
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بـــــین المـــــؤجر والمســـــتأجر مـــــن القـــــانون التجـــــاري عنـــــدما یكـــــون نـــــزاع قـــــائم 194/2نصـــــت المـــــادة 

مـــــن اجـــــل إنهـــــاء علاقـــــة الایجـــــار التجـــــاري، فـــــإذا طالـــــب المســـــتأجر بتعـــــویض الاســـــتحقاق، جـــــاز 

للطـــــــرف الـــــــذي یهمـــــــه التعجیـــــــل أن یرفـــــــع دعـــــــواه أمـــــــام رئـــــــیس المحكمـــــــة النـــــــاظرة فـــــــي القضـــــــایا 

84المستعجلة لیأمر بإجراء الخبرة اللازمة.

اریــــــة والبحریــــــة قضــــــت بضــــــرورة التقیــــــد بهــــــذه وبموجــــــب قــــــرار المحكمــــــة العلیــــــا الغرفــــــة التج

القاعـــــــدة، إذ أكـــــــدت بـــــــان الاختصـــــــاص فـــــــي المنازعـــــــات المتعلقـــــــة بـــــــالإجراءات التجاریـــــــة یكـــــــون 

ـــــغ التعـــــویض بعـــــد الاتفـــــاق حـــــول  ـــــزاع ینحصـــــر فـــــي مبل ـــــة ن لجهـــــة القضـــــاء العـــــادي، إلا فـــــي حال

85الإخلاء فیجوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل.

مــــــن نفــــــس القــــــانون الســــــالف الــــــذكر، حــــــول حــــــالات الإیجــــــارات 195كمــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

ــــــــة           ــــــــد بــــــــدل الایجــــــــار أو المــــــــدة أو الشــــــــروط اللاحق ــــــــي تحدی التجاریــــــــة، إذا انحصــــــــر الخــــــــلاف ف

ــــــع دعــــــوى اســــــتعجالیة أمــــــام  أو بمجمــــــوع هــــــذه العناصــــــر، إذ یمكــــــن للطــــــرفین أو احــــــدهما أن یرف

86تابعا لها من اجل تعیین خبیر.رئیس المحكمة المختصة التي یكون موقع المبنى

إن قاضـــــــي شـــــــؤون الأســـــــرة مـــــــثلا یمكــــــــن لـــــــه أن یمـــــــارس الصـــــــلاحیات المخولـــــــة لقاضــــــــي 

مــــــــن ق ا م ا التــــــــي تــــــــنص علــــــــى:425الاســــــــتعجال، حیــــــــث یظهــــــــر جلیــــــــا فــــــــي نــــــــص المــــــــادة 

" یمــــــارس رئــــــیس قســــــم شــــــؤون الأســــــرة الصــــــلاحیات المخولــــــة لقاضــــــي الاســــــتعجال، ویجــــــوز لــــــه 

للصــــــلاحیات المخولــــــة لــــــه فــــــي هــــــذا القــــــانون، أن یــــــأمر فــــــي إطــــــار التحقیــــــق بتعیــــــین بالإضــــــافة

مختصـــــــة فـــــــي الموضـــــــوع مســـــــاعدة اجتماعیـــــــة أو طبیـــــــب خبیـــــــر أو اللجـــــــوء إلـــــــى أیـــــــة مصـــــــلحة 

."بغرض الاستشارة

ــــــى استصــــــدار أمــــــر اســــــتعجالي      454فــــــي نفــــــس الصــــــدد نصــــــت المــــــادة  ــــــانون عل مــــــن نفــــــس الق

ــــي أو ن ــــر طب ــــین خبی ــــدعوى المرفوعــــة أمامــــه مــــن اجــــل تعی ــــت ال ــــي للقاصــــر إذا كان فســــاني أو عقل

، یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.59-75الأمر84

المنشــــــــور    ، الغرفــــــــة التجاریـــــــة والبحریــــــــةالمحكمـــــــة العلیــــــــا، عــــــــن 05/03/1989بتــــــــاریخ الصـــــــادر ،55119رقــــــــم قــــــــرار85

.116الى 114من، ص4عدد ، 1990المجلة القضائیة لسنة في 

القانون التجاري، مرجع سابق.یتضمن، 59-75الأمر86
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مــــــن ق ا م ا للقاضــــــي   77، تجیــــــز المـــــادة 87تهـــــدف إلــــــى إنهـــــاء ممارســــــة الولایـــــة علــــــى القاصـــــر

أن یــــــأمر بــــــأي إجــــــراء مــــــن إجــــــراءات التحقیــــــق بنــــــاء علــــــى طلــــــب كــــــل ذي مصــــــلحة حتــــــى قبــــــل 

ـــــدلیل ـــــه إقامـــــة ال ـــــوفر ســـــبب مشـــــروع والهـــــدف من ـــــى ت ـــــدعوى مت ـــــات مباشـــــرة ال ـــــه لإثب ـــــاظ ب والاحتف

الوقائع   التي تحدد مآل النزاع مستقبلا.

یـــــأمر القاضـــــي بـــــالإجراء المطلـــــوب بموجـــــب أمـــــر علـــــى عریضـــــة أو بـــــأمر اســـــتعجالي كمـــــا 

ــــــال، حســــــب المــــــواد  ــــــق فــــــي آن واحــــــد أو بشــــــكل متت ــــــأمر بعــــــدة إجــــــراءات للتحقی 77یمكنــــــه أن ی

من ق إ م إ .78و

كمــــــــا یمكــــــــن للقاضــــــــي المكلــــــــف بالقســــــــم العقــــــــاري اتخــــــــاذ أي تــــــــدبیر مســــــــتعجل بموجــــــــب أمــــــــر        

علـــــــى عریضـــــــة أو بـــــــأمر ولائـــــــي فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي لا تتطلـــــــب المناقشـــــــة أو الوجاهیـــــــة أوفـــــــي 

88الحالات المنصوص علیها قانونا.

أولا: مضمون الحكم الآمر بالخبرة 

العناصـــــــــر التـــــــــي یجـــــــــب ان یتضـــــــــمنها الحكـــــــــم مـــــــــن ق ا م ا علـــــــــى:" 128تـــــــــنص المـــــــــادة 

الآمر بإجراء الخبرة وهي كالآتي:

عــــــرض الأســــــباب التــــــي بــــــررت اللجــــــوء إلــــــى الخبــــــرة، وعنــــــد الاقتضــــــاء، تبریــــــر تعیــــــین عــــــدة -

خبراء,

بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص.-

تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا.-

ع تقریر الخبرة بأمانة الضبط".تحدید اجل إیدا-

ــــــر  ــــــى أســــــاس حجــــــم المهمــــــة المســــــندة للخبی ــــــر لإنجــــــاز المهمــــــة تحــــــدد عل فالمــــــدة المحــــــددة للخبی

والمســـــــائل التقنیـــــــة وتشـــــــعبها وأهمیتهـــــــا وإذا مـــــــا عـــــــین أكثـــــــر مـــــــن خبیـــــــر یتشـــــــاركون ویتقاســـــــمون 

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08من القانون 454و 425المادتین 87

.نفسه، مرجع والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08القانون من523المادة 88
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جــــراء الخبــــرة مهـــام الخبــــرة، لكــــن غالبــــا مــــا تكـــون الخبــــرة قصــــیرة ربحــــا للوقــــت وعـــدم الإطالــــة فــــي إ

89القضائیة.

ـــــادة علـــــى البیانـــــات التـــــي یجـــــب ذكرهـــــا فـــــي الحكـــــم القاضـــــي بـــــالخبرة، یحـــــدد القاضـــــي مبلـــــغ  زی

التســــــبیق الــــــذي یكــــــون مقاربــــــا بــــــالمبلغ الإجمــــــالي المحتمــــــل لأتعــــــاب الخبیــــــر والمصــــــاریف، كمــــــا 

ــــــة الضــــــبط  ــــــدى أمان ــــــغ التســــــبیق ل ــــــداع مبل ــــــدفع وإی ــــــین ب ــــــه یعــــــین الطــــــرف أو الأطــــــراف المكلف ان

في حدود الأجل المقرر لعملیة الإیداع. 

الخبیـــــــر لاغیـــــــاوفـــــــي حالـــــــة عـــــــدم إیـــــــداع التســـــــبیق فـــــــي الآجـــــــال القانونیـــــــة یعتبـــــــر أمـــــــر تعیـــــــین 

ــــب  ــــد یطل ــــب جدی ــــدم بطل ــــه اجــــل الإیــــداع أن یتق ــــذي فات ــــى ســــبیل الاســــتثناء یمكــــن للخصــــم ال وعل

ــــد الأجــــل أو طلــــب رفــــع إلغــــاء تعیــــین الخبیــــر بموجــــب أمــــر علــــى عریضــــة إ ذا ثبــــت حســــن تمدی

ــــى الخبیــــر أو الخبــــراء تســــلیم أجــــرة إتعابــــه  ــــذي فاتــــه اجــــل الإیــــداع. كمــــا یمنــــع عل نیــــة الطــــرف ال

مـــــن الأطـــــراف مباشـــــرة، بـــــل علیـــــه التقـــــرب مـــــن خزانـــــة الجهـــــة القضـــــائیة الآمـــــرة بتعیینـــــه لقـــــبض 

90أتعابه.

ثانیا: طبیعة الحكم القاضي بالخبرة

ـــــــراءة المـــــــواد  ـــــــین مـــــــن خـــــــلال ق ـــــــإجراء 298، 145، 80یتب ق ا م ا، أن الحكـــــــم القاضـــــــي ب

خبــــرة هــــو حكــــم صــــادر قبــــل الفصــــل فــــي موضــــوع النــــزاع، وهــــو حكــــم تحضــــیري تمهیــــدي، وغیــــر 

ــــــرار إلا مــــــا اســــــتثنى  ــــــي شــــــكل حكــــــم أو ق ــــــالخبرة ف ــــــل   لأي طعــــــن، ویجســــــد الحكــــــم الآمــــــر ب قاب

التـــــــي تتعلـــــــق بـــــــإجراءات 77بنص.ومثـــــــال ذلـــــــك مـــــــا هـــــــو منصـــــــوص علیـــــــه مـــــــن نفـــــــس المـــــــادة 

ــــق المســــتقبلیة وكــــذا المــــادة التحق ــــین خبیــــر بموجــــب 486/2ی ــــانون فیمــــا یخــــص تعی مــــن نفــــس الق

91أمر ولائي في الدعوى التي تخص حمایة البالغین ناقضي الأهلیة.

.113، مرجع سابق، ص نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي89

.108، مرجع سابق، ص زكري فوزیة90

)، مجلـــــة المحكمـــــة العلیـــــا ، ( دراســـــة مقارنـــــة والإداریـــــةالمدنیـــــة الإجـــــراءات، الخبـــــرة القضـــــائیة فـــــي قـــــانون محســـــاس ســـــفیان91

.49إلى 30ص من ، ص 2،2014العدد 
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فقــــد أصـــــبح الحكــــم القاضـــــي بــــإجراء تحقیـــــق غیــــر قابـــــل للطعــــن فیـــــه بــــأي طریقـــــة إلا مــــع الحكـــــم 

ا م ا التي تنص:من ق81الصادر في الموضوع وذلك طبقا لنص المادة 

" لا تقبــــــــل المعارضــــــــة فــــــــي الأوامــــــــر والأحكــــــــام والقــــــــرارات التــــــــي تــــــــأمر بــــــــإجراء مــــــــن إجــــــــراءات 

ــــــــــذي فصــــــــــل  ــــــــــالنقض، إلا مــــــــــع الحكــــــــــم ال ــــــــــل اســــــــــتئنافها أو الطعــــــــــن فیهــــــــــا ب ــــــــــق  ولا یقب التحقی

ــــــارت  ــــــرة، أث ــــــي مجــــــال الخب ــــــه ف ــــــدعوى". إلا ان ــــــي موضــــــوع ال ــــــس القــــــانون  145المــــــادة ف مــــــن نف

یث لم تذكر المعارضة واكتفت بذكر الاستئناف والطعن بالنقض.بحلبسا

علمــــــــا أن القاضــــــــي لا یتخلــــــــى عــــــــن الــــــــدعوى، بمجــــــــرد صــــــــدور الحكــــــــم الآمــــــــر بــــــــإجراء الخبــــــــرة 

مـــــــن ق ا م ا التـــــــي تـــــــنص علـــــــى:" لا یترتـــــــب 80وهـــــــذا مـــــــا یظهـــــــر فـــــــي فحـــــــوى نـــــــص المـــــــادة 

92ن الفصل في القضیة".على الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق، تخلي القاضي ع

المطلب الثاني

تحدید مهام الخبیر ورده واستبداله

یمكــــن أن تتواجــــد بعــــض الظــــروف التــــي تتســــبب لأحــــد الخصــــوم الخــــوف مــــن میــــل الخبیــــر    

أو تحیــــزه إلــــى خصــــمه. وضــــمانا مــــن المشــــرع علــــى حیــــاد الخبــــراء ورفعــــا لهــــم مــــن مــــواطن الشــــك 

أبـــــاح للخصـــــوم اســـــتبعادهم وردهـــــم عـــــن إثبـــــات وتحقیـــــق مـــــا كلفـــــتهم بـــــه المحكمـــــة، متـــــى تـــــوفرت 

ام شك في صدق عمل الخبیر ونزاهته.إحدى الحالات التي تتحمل قی

فـــــــرد الخبیـــــــر خـــــــول للأطـــــــراف النـــــــزاع إذا استشـــــــعر احـــــــد الخصـــــــوم میـــــــل أو تحیـــــــز إلـــــــى جهـــــــة 

الخصـــــم فأجـــــاز المشـــــرع لكـــــل مـــــن الخصـــــوم اتخـــــاذ إجـــــراء رد الخبیـــــر، وللمحكمـــــة ســـــلطة تقـــــدیر 

الأسباب كان لها سلطة رفض طلب الرد إذا لم یتوفر على سبب وجیه.

بیــــــر مــــــن جهتــــــه أیضــــــا إذا وجــــــدت فــــــي قضــــــیة معینــــــة أســــــباب تمنعــــــه ویتعــــــذر كمــــــا أن الخ

علیـــــــه أداء المهمـــــــة المســـــــندة إلیـــــــه، ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة نظـــــــم المشـــــــرع كیفیـــــــة اعتـــــــذار الخبیـــــــر 

مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، 09-08من قانون 145، 81، 80نصوص المواد 92
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ـــــه مـــــن تلقـــــاء نفســـــه بمـــــا لا یضـــــر بمصـــــلحة الخصـــــوم ولا  ـــــه وتنحی ـــــه المســـــندة إلی مـــــن أداء مهمت

بسیر العدالة.

ج إلـــــى كیفیـــــة مباشـــــرة الخبیـــــر لمهامـــــه ( فـــــرع أول )، ومـــــن ثـــــم وعلیـــــه، مـــــن هـــــذا المنطـــــق ســـــنعر 

مسألة رد الخبیر (فرع ثاني) وكذا استبداله (فرع ثالث).

الفــــــرع الأول

ام الخبیرــــــمه

عـــــــوارض، هنـــــــاك أیـــــــةمتـــــــى تـــــــوافرت كـــــــل الشـــــــروط اللازمـــــــة فـــــــي الخبیـــــــر، ولـــــــم تصـــــــادفه 

بموجـــــب حكـــــم إلیـــــهعلـــــى الخبیـــــر القیـــــام بهـــــا قبـــــل الشـــــروع فـــــي تنفیـــــذ المهمـــــة المســـــندة إجـــــراءات

انجازها.تقریر عن المهمة التي قام بالأخیر إیداعتعیینه ویتولى في 

: الشروع في تنفیذ الخبرةأولا

اســـــــتعجالا وحرصـــــــا علـــــــى تنفیـــــــذ الخبـــــــرة، وهـــــــو المـــــــدعي فـــــــي الغالـــــــب الأكثـــــــرالطـــــــرف إن

الخبیر المعین.إلىالحكم بالخبرة فیأخذ الأمر أور الذي یباد

قــــــد اقســــــم عنــــــد بدایــــــة عملــــــه كخبیــــــر، بمجــــــرد لأنــــــهالیمــــــین عــــــادة، بــــــأداءوالخبیــــــر لــــــیس مجبــــــرا 

93تعیینه واعتماده من طرف وزیر العدل,

یحصـــــــــل أنوجـــــــــه، فمـــــــــن الضـــــــــروري أحســـــــــنولیقـــــــــوم الخبیـــــــــر القضـــــــــائي بمهمتـــــــــه علـــــــــى 

أعمالـــــهعلـــــى جمیـــــع المعلومـــــات التـــــي تســـــاعده علـــــى تكـــــوین عقیدتـــــه وفـــــي النهایـــــة تقـــــدیم نتـــــائج 

ــــى شــــكل تقریــــر، علیــــه  ــــاععل ــــي حــــدود النقــــاط التــــي حــــددها إتب الخطــــوات التــــي یراهــــا مناســــبة وف

:القاضي عند تعیینه

استدعاء الخصوم:-1

لــــــــى مســــــــتندات حـــــــین یتســــــــلم الخبیــــــــر نســـــــخة مــــــــن الحكــــــــم القاضــــــــي بتعیینـــــــه، واطلاعــــــــه ع

135، وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة أعمالــــــهالــــــدعوى، وجــــــب علیــــــه تحدیــــــد تــــــاریخ بــــــدا وأوراق

.62، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 6ط،، الخبرة القضائیةمحمود توفیق اسكندر93
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ــــــرة " فیمــــــا عــــــدا الحــــــالات التــــــي یســــــتحیل فیهــــــق ا م ا: ا حضــــــور الخصــــــوم بســــــبب طبیعــــــة الخب

عـــــــن طریـــــــق محضـــــــر إجرائهـــــــاالخصـــــــوم بیـــــــوم وســـــــاعة ومكـــــــان إخطـــــــارعلـــــــى الخبیـــــــر یجـــــــب

قضائي,"

الخصــــــوم قبــــــل الیــــــوم المحــــــدد الإخطــــــار إلــــــىوفــــــي غیــــــر حــــــالات الاســــــتعجال یرســــــل هــــــذا 

ـــــــى أیـــــــامبخمســـــــة  ـــــــم وصـــــــولالأقـــــــلعل ـــــــىبكتـــــــاب موصـــــــى علیـــــــه بعل مـــــــوطنهم الحقیقـــــــي ،إما إل

وملاحظـــــات أقـــــوالیثبـــــت الخبیـــــر فـــــي تقریـــــره أنالمـــــواطن المختـــــار، یجـــــب إقـــــامتهم أومحـــــل أو

94.الخصوم

ــــد كــــرس المشــــرع للخب ــــر الوســــیلة التــــي یتعــــین علیــــه دعــــوة الخصــــوم، وذلــــك عــــن طریــــق فق ی

ـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــث جـــــاء ف ـــــى:138المحضـــــر القضـــــائي، حی ـــــر مـــــن ق ا م ا عل " یســـــجل الخبی

في تقریره على الخصوص:

وملاحظات الخصوم ومستنداتهمأقوال-

إلیهعرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة -

95."نتائج الخبرة-

ــــــت  ــــــاریخ إلیــــــهوهــــــذا مــــــا ذهب ــــــا فــــــي قــــــرار لهــــــا الصــــــادر بت 19/07/2012المحكمــــــة العلی

الخبـــــرة، عـــــن طریـــــق إجـــــراءالخصـــــوم بیـــــوم وســـــاعة ومكـــــان إخطـــــاریجـــــب علـــــى الخبیـــــر "انـــــه: 

96.محضر قضائي"

رقابـــــــــــة قاضــــــــــــي الموضــــــــــــوعإلــــــــــــىالخصـــــــــــوم مــــــــــــن طــــــــــــرف الخبیـــــــــــر إخطــــــــــــاریخضـــــــــــع 

ـــــرا الأولوفـــــي الاجتمـــــاع  ـــــه والمهمـــــة یق ـــــى الخصـــــوم مضـــــمون الحكـــــم الصـــــادر بانتداب ـــــر عل الخبی

.204مرجع سابق، ص ، دهیلیس رجاء94

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08من قانون 138و 135المادتین 95

المجلـــــــة ، المنشــــــور فــــــي ، الغرفــــــة المدنیــــــةایــــــالمحكمـــــــة العلعــــــن ، 19/07/2012صــــــادر بتــــــاریخ ، 818189رقــــــم قــــــرار96

.163إلى 160ص من، ص2عدد ،2012القضائیة لسنة 
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ـــــــف بهـــــــا ـــــــر المكل ـــــــى الخبی ـــــــذ أنكمـــــــا حـــــــددها الحكـــــــم، فیتوجـــــــب عل ـــــــع خطـــــــة لتنفی الأعمـــــــالیتب

97.المكلف بها نهایة المهمة

أعمـــــالمـــــن الأولـــــىعلـــــى الحصـــــة إلایـــــتم اســـــتدعاء الخصـــــوم للحضـــــور بموجـــــب محضـــــر 

مواصـــــلة تأجیـــــلتـــــم وإذایـــــتم اســـــتدعاؤهم للحصـــــص التالیـــــة بطریقـــــة شـــــفویة، أنالخبـــــرة، ویكفـــــي 

استدعائهم من جدید.إعادةالخبرة، فیتعین على الخبیر أعمال

ـــــه أنمـــــع الملاحظـــــة  ـــــنص صـــــراحة علـــــى بطـــــلان عمـــــل الخبیـــــر جـــــراء عـــــدم دعوت ـــــم ی المشـــــرع ل

قواعــــــد العامــــــة للخصــــــوم لحضــــــور الخبــــــرة، وبالتــــــالي یعتبــــــر بطــــــلان نســــــبي مــــــا یتعــــــین تطبیــــــق ال

دعواه.أغفلتمقرر لمصلحة الخصم المتضرر الذي لأنهللبطلان، 

الســـــالفة الـــــذكر 135الخصـــــوم بغیـــــر الطریقـــــة المحـــــددة فـــــي المـــــادة إخطـــــارحصـــــل أمـــــا إذا

ــــــــتم ـأكــــــــ ــــــــة دون إخطــــــــارهمن ی ــــــــدیم أمــــــــامیمــــــــنعهم مــــــــن الحضــــــــور أنبرســــــــالة عادی ــــــــر وتق الخبی

الضـــــــرر بالخصـــــــم المعنـــــــي، فبالتـــــــالي لا إلـــــــى إلحـــــــاقملاحظـــــــاتهم وطلبـــــــا تهـــــــم فهـــــــذا لا یـــــــؤدي 

مهنیــــا یــــأسقــــد ى إنمــــایــــؤثر علــــى قیمــــة الخبــــرة، وان الشــــكل الــــذي نظــــم بــــه القــــانون هــــذه الــــدعو 

98.واجب مهني مفروض علیهأداءلتقصیره في 

تسلیم الخبیر الوثائق والمستندات:-2

یمكــــــن للخبیــــــر الاطــــــلاع علــــــى الوثــــــائق المقدمــــــة مــــــن طــــــرف الخصــــــوم فــــــي ملــــــق الــــــدعوى 

فكــــــرةلیأخــــــذالضــــــبط حتــــــى قبــــــل قبــــــول المهمــــــة أمانــــــةوالمحفوظــــــة بــــــالملف فــــــي المحكمــــــة لــــــدى 

عن موضوع النزاع.

بنــــــــاء علــــــــى طلبــــــــه او بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب إمــــــــایكــــــــون تســــــــلیم الوثــــــــائق للخبیــــــــر  الأطــــــــراف           

ـــــــى أو ـــــــر وصـــــــل رأمـــــــعل ـــــــات،استســـــــلامالمحكمـــــــة، ویمضـــــــي الخبی أنكمـــــــا المســـــــتندات والملف

نجــــــــاز الخبرة،وفــــــــي حالــــــــة رفــــــــض احــــــــد إالخصــــــــوم ملــــــــزمین بتقــــــــدیم كافــــــــة الوثــــــــائق الضــــــــروریة 

.206، مرجع سابق، ص دهیلیس رجاء97

.123، مرجع سابق، ص محمد حزیط98
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یبلــــغ القاضــــي بــــذلك فهــــو إلا أنالخصــــوم تســــلیمه المســــتندات التــــي طلبهــــا، فمــــا علــــى القاضــــي 

للخبیـــــر بصـــــرف أو یـــــأذنللخبیـــــر الأوراقیم هـــــذا الخصـــــم بتســـــلأن یـــــأمرالـــــذي یســـــتطیع الوحیـــــد

أمــــــربعــــــد الأوراقتقریــــــره، وذلــــــك بعــــــد رفــــــض الخصــــــم تســــــلیم الأوراق وإیــــــداععــــــن تلــــــك النظــــــر

99.القاضي

ـــــــــي هـــــــــذا الخصـــــــــوص نصـــــــــت المـــــــــادة  ـــــــــر 137وف ـــــــــب أنق ا م ا على:"یجـــــــــوز للخبی یطل

.تأخیرمن الخصوم تقدیم المستندات التي یراها ضروریة لانجاز مهمته دون 

ــــــى  ــــــع الخبیــــــر عل ــــــة أن یــــــأمریعترضــــــه، ویمكــــــن للقاضــــــي إشــــــكالأيیطل الخصــــــوم تحــــــت طائل

القانونیـــــــة الآثـــــــارتســـــــتخلص أنیجـــــــوز للجهـــــــة القضـــــــائیة و غرامـــــــة تهدیدیـــــــة بقـــــــدیم المســـــــتندات.

100."مستنداتمتناع الخصوم عن تقدیم الالمترتبة على ا

ختصاص:الاأهلاستعانة الخبیر القضائي بغیره من-3

ــــر ــــوم الخبی ــــهبالمهمــــة المســــندة یق ــــویض ســــلطاته لغكمبــــدأبنفســــه إلی ــــلا یجــــوز تف یــــره عــــام، ف

لیحل محله في تنفیذ المهمة.

ســــــكت عنهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري، فــــــالخبیر هــــــو الــــــذي آخــــــرخبیــــــر بفنــــــي بســــــتعانة الامســــــالة إن

، حیـــــث یقــــوم الفنـــــي الـــــذي یســـــتعین بـــــه الخبیـــــر بتنفیـــــذ آخـــــریقــــدر مـــــدى حاجتـــــه للاســـــتعانة بفنـــــي 

من عمل.إلیهما یعهد 

القیـــــام بـــــالخبرة الأمـــــر أثنـــــاءتطلـــــب إذامـــــن ق ا م ا علـــــى:" 134حیـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة 

واســـــــطة متـــــــرجم، یختــــــار الخبیـــــــر مترجمــــــا مـــــــن بـــــــین شــــــفویة بأومترجمــــــة مكتوبـــــــة إلـــــــىاللجــــــوء 

101."القاضي في ذلكإلىیرجع أوالمترجمین المعتمدین 

.213، مرجع سابق، ص دهیلیس رجاء99

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون من 137المادة 100

.نفسه، مرجع والإداریةالمدنیة الإجراءاتیتضمن قانون ،  09-08قانون من 134المادة 101
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سماع غیر الخصوم:-4

ـــــر، وهـــــو لـــــیس طـــــرف فـــــي الخصـــــومة لجمـــــع بعـــــض المعلومـــــات  یجـــــوز للخبیـــــر ســـــماع الغی

مجـــــرد قـــــرائن الأشـــــخاصهـــــؤلاء أقـــــوالتتخـــــذ أنالتـــــي قـــــد تفیـــــده فـــــي مهمتـــــه، فیجـــــوز للمحكمـــــة 

القضـــــــاء أمـــــــامبـــــــالقرائن، فهـــــــي لا تـــــــؤدي قیمـــــــة الشـــــــهادة إثباتـــــــهالوقـــــــائع التـــــــي یجـــــــوز لابثـــــــات

ففـــــي هــــذا الخصـــــوص نجـــــد قــــرار المحكمـــــة العلیـــــا الصـــــادر ،قضـــــائیاأیضـــــا إقــــراراكمــــا لا تعتبـــــر 

إقـــــــــراراالخبیـــــــــر، أمـــــــــامبهـــــــــا أدلـــــــــيالتـــــــــي الأقـــــــــوال"لا تعـــــــــد قولهـــــــــا:ب22/06/2005بتـــــــــاریخ 

102."ئیاقضا

القاضــــــي علـــــــى عملیـــــــات الخبـــــــرةإشـــــــرافمـــــــن ق ا م ا علــــــى:" عنـــــــد 91/2تــــــنص المـــــــادة 

ـــــأمر أمـــــین ـــــری ـــــه، والتوضـــــیحات المقدمـــــة مـــــن الخبی ـــــه معاینت ـــــدون فی ـــــر محضـــــر ی الضـــــبط بتحری

103."وتصریحات الخصوم والغیر

ثانیا: تحریر تقریر الخبرة

إلـــــى إصـــــدارتمكـــــین القاضـــــي مـــــن الوصـــــول إلـــــىیعـــــد تقریـــــر الخبـــــرة وثیقـــــة كتابیـــــة تهـــــدف 

ــــتم  ــــات معینــــة وی ــــدى إیداعــــهقــــرار عــــادل، فیجــــب تحریــــره بصــــفة دقیقــــة وواضــــحة، مشــــتملا لبیان ل

ضبط المحكمة.أمانة

التقریرمشتملات-1

ـــــر المقـــــدم مـــــن طـــــرف الخبیـــــر  ـــــر التقری ـــــري شـــــكل او كیفیـــــة تحری ـــــم یوضـــــح المشـــــرع الجزائ ل

ــــة  ــــد انتهائــــه مــــن المحكمــــة الموكل ــــة تعــــدد 127. حیــــث نصــــت المــــادة إلیــــهلمحكمــــة عن ــــى حال عل

الخبـــــراء فــــــي قضــــــیة واحـــــدة حیــــــث نصــــــت علـــــى:" فــــــي حالــــــة تعـــــدد الخبــــــراء المعینــــــین، یقومــــــون 

المجلــــــة القضــــــائیة لســــــنة المنشــــــور فــــــي ، عــــــن المحكمــــــة العلیــــــا، 22/06/2005تــــــاریخ صــــــادر ب، 296003قــــــرار رقــــــم: 102

.78إلى 75من ص،الأول، العدد 2005

مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08قانون من91/2المادة 103
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ــــــى كــــــل واحــــــد مــــــنهم آراؤهــــــماختلفــــــت إذاحــــــدا، الخبــــــرة معــــــا، ویعــــــد تقریــــــرا وابأعمــــــال وجــــــب عل

استعان الخبیر بمترجم فیذكر ذلك في تقریره.وإذا104".رأیهتسبیب 

التــــــي یتطلــــــب الأساســــــیةمــــــن ق ا م ا یــــــذكر العناصــــــر 138اكتفــــــى المشــــــرع فــــــي المــــــادة 

على الخبیر تسجیلها في تقریره على الخصوص:

وملاحظات الخصوم ومستنداتهم.أقوال-

.إلیهعرض تحلیلي كما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة -

105.نتائج الخبرة-

رئیسیة منها:أجزاءیتضمن تقریر الخبیر عدة أنجري العرف على 

:الدیباجة-أ

حیث تشتمل:أو الدیباجةتسمى مقدمة التقریر 

اسم ولقب وعنوان مكتب الخبیر.-

قاب وعناوین الخصوم.ألو أسماء -

محامیهم وعناوینهم.الأطراف أوممثلي أسماء-

ذكر الخبیر لمنطوق الحكم القاضي بتعیینه.-

الحكم.أصدرتاسم المحكمة التي -

تاریخ الحكم ورقم القضیة.-

التي قام بها.والإجراءاتوصف شامل للعملیات -

تاریخ تسلیم الحكم الذي عین بموجبه وكلفه بالمهمة.-

الخصم الذي سلمه التعیین.ذكر -

ممثلیهم ونوع تلك الاستدعاءات.أوذكر تواریخ استدعاء الخصوم -

اللقاءات,أوتاریخ ومكان الاجتماعات -

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءاتیتضمن قانون ، 09-08قانون من271ةالماد104

.40، مرجع سابق، ص حساني صبرینة105
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مشاركتهم تلك الاجتماعات.أو الخبیر حضورالإشارة إلى-

ذكــــــر الوثــــــائق والمســــــتندات التــــــي ســــــلمت للخبیــــــر مــــــن طــــــرف الخصــــــوم بنــــــاءا علــــــى طلبــــــه -

من القاضي وعدد هذه الوثائق.أو بأمراء نفسهم من تلقأو

106المنجزة.أو الأعمالالتي قام بها الخبیر للأبحاثعرض ملخص-

الخبیرأعمال-ب

شخصــــــیا مـــــــن معاینــــــة وانتقــــــال، فحـــــــص الخبیــــــرالتــــــي قــــــام بهـــــــاجمیــــــع الأعمـــــــالیــــــذكر 

ــــــى الســــــجلات  ــــــدفاتر الاطــــــلاع عل الوثــــــائق.... وكــــــذا المعلومــــــات التــــــي جمعهــــــا أوالعقــــــود أوال

107إلیه.من اجل تنفیذ العمل الموكل 

الخبرةنتائجعرض -ج

الخبیـــــــــر إجابــــــــةتتوافــــــــق وتتطــــــــابق أنیتوجــــــــب لأنــــــــهوالجــــــــوهري الأساســــــــيیعــــــــد الجــــــــزء 

ــــب عــــن مجمــــل الأســــئلةمــــع  ــــر وجهــــة نظــــره ویجی ــــرز الخبی الأســــئلةالموجهــــة مــــن المحكمــــة، فیب

ــــــان  ــــــارة بــــــین الخصــــــوم مــــــع تبی ــــــي تطــــــرح علیــــــه بعــــــد مناقشــــــة وجهــــــات النظــــــر المث الأســــــسالت

108.رأیهالتي اعتمد علیه في 

التاریخ والتوقیع-د

الـــــــــدلیل أوالخبـــــــــراء فهـــــــــو یعـــــــــد لبرهـــــــــان أویتضـــــــــمن التقریـــــــــر توقیـــــــــع الخبیـــــــــر أنیجـــــــــب 

.آخرولیس شخص إلیهالمسندة بالمأموریةعلى قیامه 

خاتمة التقریر-ه

التـــــــي قـــــــام بهـــــــا وكـــــــذا الحلـــــــول المقترحـــــــة الأعمـــــــالیضـــــــع الخبیـــــــر ملخـــــــص عـــــــن مجمـــــــل 

بها.والأخذتقریر هذه الخبرة إلىوالتوضیحات، فیسهل عمل القاضي في الرجوع 

.53، مرجع سابق، ص سلام عبد الرحمان106

.54، ص نفسهمرجع ،سلام عبد الرحمان107

.535، ص 2007دور القاضي في الاثبات، دار الفكر الجامعي، مصر، ،یوسفإمامسحر عبد الستار 108
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مهمتـــــــه أنتبـــــــین للخبیـــــــر إذامـــــــن ق ا م ا التـــــــي تـــــــنص علـــــــى:" 142وبحســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

ــــــین تصــــــارح اأصــــــبحت ــــــه بــــــدون موضــــــوع ب ــــــك إخبــــــارلخصــــــوم، یتعــــــین علی ــــــى ذل القاضــــــي عل

109بموجب تقریر".

ملاحق التقریر-و

تقریــــــره لإعــــــدادیتضـــــمن مختلــــــف الوثــــــائق التــــــي كانــــــت فــــــي عهـــــدة الخبیــــــر واعتمــــــد علیهــــــا 

التـــــي وجههـــــا للخصـــــوم ومـــــا مـــــنح لـــــه مـــــن طـــــرف الخصـــــوم الإخطـــــاراتویشـــــتمل الملحـــــق علـــــى 

ـــــــدى إیـــــــداعوبمجـــــــردمـــــــن مـــــــذكرات وطلبـــــــات... ضـــــــبط المحكمـــــــة المختصـــــــة أمانـــــــةالتقریـــــــر ل

بعـــــد أو إضـــــافيفـــــلا یمكـــــن تقـــــدیم تقریـــــر تكمیلـــــي مأموریتـــــهالتـــــي عینتـــــه یكـــــون قـــــد انتهـــــى مـــــن 

المحكمة بذلك.تأمرذلك ما لم 

ـــــــة وقـــــــوع أمـــــــا ـــــــى حقیقـــــــة التقریـــــــر أخطـــــــاءفـــــــي حال إرفـــــــاقنســـــــیان أومادیـــــــة لا تـــــــؤثر عل

بتقریـــــــر الأصـــــــليالتقریـــــــر بإرفـــــــاقلقضـــــــائیة للتـــــــرخیص لـــــــه یتصـــــــل بالجهـــــــة اأنالوثـــــــائق فلـــــــه 

ـــــــى التصـــــــحیحات المادیـــــــة  ـــــــر أواســـــــتدراكي یشـــــــتمل عل ـــــــائق التـــــــي اغفـــــــل عنهـــــــا فـــــــي التقری الوث

110.الأصلي

مــــــــن ق ا م ا فــــــــي تحدیــــــــد مقــــــــدار 143كمـــــــا یفصــــــــل رئــــــــیس الجهــــــــة القضــــــــائیة طبقـــــــا للمــــــــادة 

ل بالمســـــاعي المبذولـــــة مــــن طـــــرف الخبیـــــر وكــــذا احترامـــــه لآجـــــاأخــــذاالنهائیـــــة للخبیـــــر، الأتعــــاب

.ققوالعمل المح

تقریر الخبرةإیداع-2

ـــــــدى كتابـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة التـــــــي الأصـــــــلیةتـــــــودع النســـــــخة  أصـــــــدرت الحكـــــــم أو أمـــــــرل

ق ا م ا السالفة الذكر.128/4بالخبرة طبقا للمادة 

قبــــــل الخبیــــــر إذامــــــن نفــــــس القــــــانون علــــــى انــــــه:" 132/2المــــــادة فــــــي هــــــذا الصــــــدد جــــــاء فــــــي 

المحــــدد، جــــاز الحكــــم علیــــه الأجــــللــــم یودعــــه فــــي أولــــم ینجــــز تقریــــره أوالمهمــــة ولــــم یقــــم بهــــا 

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون 109

.25، مرجع سابق، ص مراد محمود الشنیكات110
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بـــــــالحكم علیـــــــه بالتعویضـــــــات المدنیـــــــةبكـــــــل مـــــــا تســـــــبب بـــــــه مـــــــن مصـــــــاریف، وعنـــــــد الاقتضـــــــاء

ویمكن علاوة على ذلك استبداله",

الخبیــــــر تقریــــــره فــــــي الآجــــــال المحــــــددة فــــــي الحكــــــم الصــــــادر بتعیینــــــه وجــــــب إذا لــــــم یــــــودع 

علیـــه أن یـــودع مـــذكرة لـــدى قلـــم الكتـــاب قبـــل انقضـــاء ذلـــك الأجـــل یبـــین مـــن خلالهـــا مـــا قـــام بـــه       

مــــن الأعمــــال والأســــباب التـــــي حالــــت دون إتمــــام مأموریتــــه، والمحكمـــــة تنظــــر فــــي هــــذه المـــــذكرة 

ـــــ 24ك، كمـــــا یجـــــب علـــــى الخبیـــــر إخطـــــار الخصـــــوم فـــــي لتتخـــــذ مـــــا تـــــراه مناســـــبا فـــــي ســـــبیل ذل

111ساعة التالیة لإیداع التقریر بكتاب موصى.

الخبیـــــر نفســــــه، وهـــــو المســـــؤول الوحیـــــد علیـــــه حتـــــى تــــــاریخ مـــــن طـــــرفالتقریـــــر إیـــــداعیـــــتم 

إشـــــــعاریرفـــــــع تقریـــــــره عـــــــن طریـــــــق البریـــــــد، تحـــــــت ظـــــــرف موصـــــــى علیـــــــه مـــــــع إنولـــــــه إیداعـــــــه

ـــــدیهاكاتـــــب ضـــــبط المحكإلـــــىبالاســـــتلام ولا تنتهـــــي مهمـــــة 112،مـــــة التـــــي تكـــــون القضـــــیة مشـــــورة ل

التقریر المسجل قانونا من قبل كتابة الضبط.إلا بإیداعالخبیر

بهــــــا محكمــــــة التحكــــــیم بموجــــــب حكــــــم تحضــــــیري طبقــــــا للمــــــادة أمــــــرتكانــــــت الخبــــــرة قــــــد إذا

مـــــــن نفـــــــس 119فانـــــــه تطبیـــــــق القـــــــوانین العامـــــــة للـــــــدعوى وفقـــــــا للمـــــــادة ،مـــــــن ق ا م ا1035/1

تقریره.بإیداعوتنتهي مهمة الخبیر 113،القانون ویودع تقریر الخبرة بین یدي المحكمین

رع الثانيــــالف

رد الخبیــــر

رد الخبیـــــر هـــــو إجـــــراء خولـــــه المشـــــرع لأطـــــراف الخصـــــومة، وذلـــــك لإزاحتـــــه واســـــتبداله بغیـــــره 

حتــــى یــــأتي رأیــــه بعیــــدا عــــن شــــكوى التحیــــز لخصــــم علــــى حســــاب الخصــــم الأخــــر، لتفــــادي دافــــع 

ــــي المــــواد المدنیــــة والإدار ، نبی����ل إب����راھیم س����عد111 ص ص ن،.س.مصــــر،  دالقــــاهرة ، النهضــــة العربیــــة،یــــة، دار الاثبــــات ف

109 ،110.

.77، مرجع سابق، ص محمود توفیق اسكندر112

.191، مرجع سابق، ص احمد فاضل113
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فیجــــــــوز 114الحقــــــــد والانتقــــــــام، وذلــــــــك لتكــــــــون خبرتــــــــه موضــــــــع الطمأنینــــــــة للخصــــــــوم وللمحكمــــــــة.

إذا وجــــــــدت أســــــــباب وجیهــــــــة، وبإتبــــــــاع الإجــــــــراءات للخصــــــــوم المطالبــــــــة یــــــــرد الخبیــــــــر المعــــــــین 

المقررة قانونا.

أولا:أسباب رد الخبیر 

ــــى مــــن المــــادة  ــــر فــــي الفقــــرة الأول ــــى إجــــراءات رد الخبی مــــن 133نــــص المشــــرع الجزائــــري عل

ق ا م ا التي جاء فیها ما یلي:

ــــــر  ــــــدم عریضــــــة تتضــــــمن أســــــباب ال ــــــر المعــــــین، یق د، توجــــــه     " إذا أراد احــــــد الخصــــــوم رد الخبی

ــــــالخبرة خــــــلال ثمانیــــــة ( ــــــذي أمــــــر ب ــــــى القاضــــــي ال ــــــین) أیــــــ8إل ام مــــــن تــــــاریخ تبلیغــــــه بهــــــذا التعی

115ویفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعن".

ــــدم مباشــــرة  ــــة تق ــــق عریضــــة عادی ــــتم عــــن طری ــــر ی ــــب رد الخبی ــــنص أن طل یســــتفاد مــــن هــــذا ال

إلــــى القاضــــي الــــذي أمــــر بــــالخبرة، كمــــا أن المشــــرع لــــم یشــــترط صــــراحة مــــن الخصــــم الــــذي یقــــدم 

ــــوب  ــــر المطل ــــه، إنمــــا ســــمح للخبی ــــذي عین ــــر الحضــــور أمــــام القاضــــي ال ــــف الخبی ــــرد تكلی ــــب ال بطل

116والإجابة عن الأسباب الواردة في عریضة الرد.رده والخصوم الآخرین بالرد 

ولكي یكون طلب الرد مقبولا یجب أن یستوفي الشروط التالیة:

ن یتقـــــدم الخصـــــم بنفســـــه أو بواســـــطة محامیـــــه بطلـــــب الـــــرد عـــــن طریـــــق عریضـــــة تقـــــدم مباشـــــرة أ-

إلى القاضي الذي أمر بالخبرة.

أیــــام تبـــــدأ مــــن تــــاریخ تبلیغـــــه 8وهــــو وني المحـــــدد لــــذلك،أن یقــــدم طلــــب الــــرد فـــــي الأجــــل القــــان-

باســــم الخبیــــر المعــــین مــــن طــــرف المحكمــــة وذلــــك لقطــــع الطریــــق أمــــام الخصــــم الــــذي یریــــد إطالــــة 

أمد النزاع لإرهاق خصمه.

.335، ص2011، عمانالثقافة،دار،3طالمدني،الاثباتقانونأحكامشرح، العبوديعباس114

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون 115

.99، مرجع سابق، ص محمد حزیط116
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ــــب أ- ــــب طل ــــي یؤســــس علیهــــا الطال ــــة الت ــــى الســــبب أو الأســــباب القانونی ــــرد عل ــــب ال ن یشــــتمل طل

تؤید قیام سبب الرد.الرد، إضافة إلى الأسانید والإثباتات التي 

ویترتــــب علــــى تقــــدیم طلــــب الــــرد ان لا یبــــادر الخبیــــر بانجــــاز المهمــــة المســــندة إلیــــه فــــان كــــان قــــد 

ـــــــــى حـــــــــین فصـــــــــل القاضـــــــــي  ـــــــــف عـــــــــن تنفیـــــــــذها، إل باشـــــــــر انجـــــــــاز المهمـــــــــة تعـــــــــین علیـــــــــه التوق

117.في الطلب

د لا یقبـــــل الـــــر الســـــالفة الـــــذكر نـــــص علـــــى انـــــه133ومـــــن خـــــلال الفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن المـــــادة 

لحة لوجــــــود مصــــــأوالقرابــــــة غیــــــر مباشــــــرة لغایــــــة الدرجــــــة الرابعــــــة أوبســــــبب القرابــــــة المباشــــــرة إلا

.سبب جديأو لأيشخصیة 

ــــــى 141كمــــــا نصــــــت المــــــادة  ــــــإذا:"أنمــــــن ق ا م ا عل ىتبــــــین للقاضــــــي ان العناصــــــر التــــــي بن

ــــــه  ــــــة، ل ــــــره غیــــــر وافی ــــــه أنعلیهــــــا الخبیــــــر تقری یتخــــــذ جمیــــــع الإجــــــراءات اللازمــــــة، كمــــــا یجــــــوز ل

، لیتلقــــــــى منــــــــه أمامــــــــهبحضــــــــور الخبیــــــــر أوباســــــــتكمال التحقیــــــــق، أن یــــــــأمرعلــــــــى الخصــــــــوص 

118."والمعلومات الضروریةالإیضاحات

اقـــــــــرب أســـــــــلوبرد القضـــــــــاة هـــــــــو أســـــــــبابرد الخبیـــــــــر هـــــــــي نفســـــــــها أســـــــــباباعتبـــــــــار إن

یعتبــــر كــــل منهمــــا إذظــــرا لتقــــارب وظیفــــة كــــل مــــن القاضــــي والخبیــــر، الواقــــع العملــــي وذلــــك نإلــــى

رأیـــــــهفـــــــي تحقیـــــــق العدالـــــــة، فالقاضـــــــي بفصـــــــل فـــــــي النقـــــــاط القانونیـــــــة والخبیـــــــر یعطـــــــي یشـــــــارك

كــــــــــان یعتبـــــــــر القاضــــــــــي مصـــــــــدر القــــــــــرار فـــــــــان الخبیــــــــــر إذالتقنیـــــــــة، أوفـــــــــي النقـــــــــاط العملیــــــــــة 

119.هو صانعه

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون 117

.116، مرجع سابق، ص نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي118

.62، مرجع سابق، ص حساني صبرینة119
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طلب رد الخبیرإجراءاتثانیا:

ــــــــدیر  ــــــــرد أســــــــبابیعــــــــود تق ــــــــر إذاال ــــــــذي عــــــــین الخبی ــــــــررة للقاضــــــــي ال ــــــــت مؤسســــــــة ومب كان

ـــــم تعیینـــــه إذاالمســـــتعجلة الأمـــــورقاضـــــي أو اســـــتعجالي، كمـــــا لهـــــا ســـــلطة رفـــــض طلـــــب بـــــأمرت

خطیر.أولم یستند على سبب وجیه إذاالرد 

المحكمـــــة التـــــي قامـــــت أمـــــامیكـــــون طالـــــب الـــــرد طـــــرف فـــــي النـــــزاع المعـــــروض أنكمـــــا یجـــــب 

یقـــــدم الخصـــــم الراغـــــب فـــــي رد  إذلا یجـــــوز لغیـــــر الخصـــــوم طلـــــب رد الخبیـــــر، إذبنـــــدب الخبیـــــر، 

مــــن تــــاریخ تبلیغــــه بهــــذا التعیــــین ویــــتم التوقیــــع علــــى أیــــام8الخبیــــر الــــذي ندبتــــه المحكمــــة خــــلال 

الأســــــباب محامیــــــه، مــــــع تضــــــمین طلــــــب الــــــرد أوانوني وكیلــــــه القــــــأوالطلــــــب الــــــرد مــــــن الخصــــــم 

تســــبیب وتبریــــر الــــدافع مــــن إلزامیــــةطلــــب رد الخبیــــر مــــع إلــــى التــــي دفعــــت الخصــــم والمبــــررات 

120.والوثائق التي تؤیدهوإرفاقه بالأدلةطلب الرد 

رع الثالثـــــالف

استبدال الخبیر

اســـــــتبدال الخبیـــــــر علـــــــى ســـــــبیل الحصـــــــر بـــــــل تركهـــــــا أســـــــبابلـــــــم یحـــــــدد المشـــــــرع الجزائـــــــري 

132للظـــــــــروف وملابســـــــــات التـــــــــي تخـــــــــص كـــــــــل قضـــــــــیة وتحـــــــــیط بهـــــــــا، فقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة 

تعــــــذر علیــــــه إلیــــــه أورفــــــض الخبیــــــر انجــــــاز المهمــــــة المســــــندة إذا"مــــــن ق ا م ا علــــــى مــــــا یلــــــي:

عن القاضي الذي عینه.دراعلى عریضة صأمر ذلك استبدل بغیره بموجب 

المحــــدد جــــاز الأجــــللــــم یودعــــه فــــي أولــــم ینجــــز تقریــــره أوقبــــل الخبیــــر المهمــــة ولــــم یقــــم بهــــا إذا

الحكـــــم علیـــــه بكـــــل مـــــا تســـــبب فیـــــه مـــــن مصـــــاریف، وعنـــــد الاقتضـــــاء، الحكـــــم علیـــــه بالتعویضـــــات 

121."ة، ویمكن علاوة على ذلك استبدالهالمدنی

.62، صسابق، مرجع حساني صبرینة120

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، یتضمن 09-08قانون 121
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استبدال الخبیرأسباب:أولا

تـــــــوافرت إذا، وذلـــــــك الأمـــــــرطلـــــــب اســـــــتبدال الخبیـــــــر هـــــــو مقـــــــرر للخصـــــــم الـــــــذي یهمـــــــه إن

التالیة:إحدى الأسباب

استبدال الخبیر بسبب رده:-1

ـــــرد الخبیـــــر فـــــي الأمـــــریحتـــــوي أنیمكـــــن ـــــر آنالصـــــادر ب ویمكـــــن آخـــــرواحـــــد بتغییـــــره بخبی

والقاضـــــــي المخـــــــتص القاضـــــــي بـــــــرده،الأمـــــــرمنفصـــــــل لاحـــــــق عــــــن بـــــــأمریكــــــون الاســـــــتبدال أن

122بالخبرة.الآمرباستبدال الخبیر هو نفسه 

رفضه القیام بالمهمة المكلف بها:استبدال الخبیر بسبب-2

ـــــذكر تـــــنص علـــــى 132/1حســـــب نـــــص المـــــادة  ـــــر إمكانیـــــةق ا م ا الســـــالفة ال اســـــتبدال الخبی

ــــام إذا أبــــى ــــة بالأعمــــالالقی ــــهالموكل ــــزم بقبــــول المهمــــة إلی بهــــا التــــي یــــتم اناطلتــــه.فالخبیر غیــــر مل

القاضـــــي الـــــذي حـــــدده حتـــــى یتســـــنى لـــــه اســـــتبداله إلـــــىولكـــــن مـــــن الواجـــــب علیـــــه تبلیـــــغ موقفـــــه 

إلحـــــاقالخبـــــرة مـــــا لـــــم یظهـــــر انـــــه قـــــام بـــــذلك مـــــن اجـــــل أصـــــحاب بغیـــــره كمـــــا لا یمكـــــن مســـــاءلة 

123القضیة.بأطرافالضرر 

استبدال الخبیر لتعذر قیامه بالمهمة:-3

اســـــــــتبدال الخبیـــــــــر لصـــــــــعوبة قیامـــــــــه إمكانیـــــــــةق ا م ا علـــــــــى 132/1لقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة 

تكـــــــون أنالعـــــــذر، وبصـــــــفة عامـــــــة یجـــــــب أســـــــباب، لكـــــــن لـــــــم تتحـــــــدد إلیـــــــهالموجهـــــــة بالمأموریـــــــة

ـــــــــد للعمـــــــــل وبعـــــــــد أســـــــــباب ـــــــــاهرة، مـــــــــرض المـــــــــوت، الحجـــــــــم الزائ ـــــــــة ومشـــــــــروعة كـــــــــالقوة الق جدی

124المسافة.

.177، مرجع سابق، صاحمد فاضل122

.178، ص سابق، مرجعأحمد فاضل123

.45ص ،، مرجع سابقسلام عبد الرحمان124
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بالتزاماته:إخلالهاستبدال الخبیر بسبب -4

ـــــــل 132المـــــــادة إن فـــــــي فقرتهـــــــا الثانیـــــــة مـــــــن ق ا م ا ســـــــمحت باســـــــتبدال الخبیـــــــر متـــــــى قب

دة.المحدالآجاللم یودعه في أوثم لم یقم بها ولم یسلم تقریره إلیهالموكلة المأموریة

ـــــر بالتزامـــــهیشـــــمل إخـــــلالكمـــــا ـــــي أوقـــــانوني آخـــــر أدبـــــي أوالتـــــزام ،الإخلال بـــــأيالخبی مهن

التوضـــــیحات الضـــــروریة بشـــــان التقریـــــر لإعطـــــاءالقاضـــــي رغـــــم اســـــتدعائه أمـــــامكعـــــدم الحضـــــور 

125.أعدهالذي 

استبدال الخبیرإجراءاتثانیا: 

ـــــدما  ـــــى تـــــو عن ـــــب اســـــتبدال فر مت ـــــذكر جـــــاز لمـــــن لـــــه مصـــــلحة فـــــي طل الشـــــروط  الســـــالفة ال

عن طریق عریضة تحتوي على ما یلي:الخبیر

.وعناوینهم ووظائفهم وموجز عن وقائع الدعوىوألقابهمأسماء الأطراف -

تاریخ الحكم الصادر بندب الخبیر محل الاستبدال.-

.بآخرالتي استدعت طلب استبدال الخبیر الأسباب-

ـــــــــىتقـــــــــدم عریضـــــــــة اســـــــــتبدال الخبیـــــــــر  ـــــــــب إل ـــــــــذي عینـــــــــه، موقعـــــــــه مـــــــــن الطال القاضـــــــــي ال

یــــل عریضــــة بنــــدب خبیــــر مكــــان الخبیــــر ذعلــــى أمــــرمــــن محامیــــه، وبالتــــالي یصــــدر القاضــــي أو

ـــــر المســـــتبدل، لیقـــــوم ـــــنفس المهمـــــة المســـــندة للخبی ـــــى الأمـــــر، ولا یجـــــوز اســـــتئناف الأولب ـــــلذعل ی

.الإجراءبهذا الأطرافر ثاني، ویجب تبلیغ یعریضة بندب خب

المبحث الثاني

حجیة الخبرة القضائیة في الاثبات

تعتبـــــر الخبـــــرة القضـــــائیة مـــــن طـــــرق الإثبـــــات الشـــــكلیة، وهـــــي كـــــذلك  مـــــن الأدلـــــة التـــــي حـــــدد 

ــــــــي مو  ــــــــة ســــــــواء ف ــــــــة معین ــــــــوة ثبوتی ــــــــانون ق ــــــــي مواجهــــــــة القاضــــــــي      لهــــــــا الق اجهــــــــة الخصــــــــوم أو ف

.45، ص سابقمرجع ، سلام عبد الرحمان125
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إذ منحــــــت لقاضــــــي الموضــــــوع ســــــلطة تقــــــدیر نتــــــائج الخبــــــرة، وأجــــــازت لــــــه كقاعــــــدة عامــــــة الأخــــــذ 

ـــــرة وتأســـــیس  ـــــه قـــــوة الســـــند بنتـــــائج الخب ـــــات وتكـــــون ل ـــــة الاثب ـــــیلا مـــــن أدل حكمـــــه علیهـــــا بصـــــفته دل

الرســـــمي، فـــــلا یجـــــوز إنكـــــاره إلا عـــــن طریـــــق الطعـــــن بالتزویر،كمـــــا أجـــــازت لـــــه اســـــتبعادها إذا مـــــا 

تبین ما یشوب النتائج المتوصل إلیها في التقریر.

ــــــــــره بأمانــــــــــة ضــــــــــبط المحكمــــــــــة یتضــــــــــمن مجموعــــــــــة  ــــــــــر بإیــــــــــداع تقری تنتهــــــــــي مهمــــــــــة الخبی

مــــــن البیانــــــات التــــــي تحتاجهــــــا المحكمــــــة للفصــــــل فــــــي موضــــــوع النــــــزاع الــــــذي كلفتــــــه بــــــه لإجــــــراء 

ــــــوب  ــــــب مــــــن العی ــــــرة إذا مــــــا شــــــابه عی ــــــر الخب ــــــرر بطــــــلان تقری ــــــرة فیهــــــا، كمــــــا یمكــــــن أن یتق الخب

التي من شأنها  أن تؤدي إلى البطلان.

شــــــة تقریــــــر الخبــــــرة مــــــن خــــــلال هــــــذا المبحــــــث ، فإننــــــا ســــــنتطرق فــــــي هــــــذا الصــــــدد إلــــــى مناق

وقیمتها في الاثبات ( مطلب أول )، وكذا إلى بطلان تقریر الخبرة ( مطلب ثاني ).

المطلب الأول

مناقشة تقریر الخبرة وقیمته في الاثبات

ألــــــزم القــــــانون الخبیــــــر القضــــــائي أن یتضــــــمن تقریــــــر الخبــــــرة الإعمــــــال المنجــــــزة وإبــــــداء رأیــــــه    

لیـــــه والأســـــس التـــــي اعتمـــــد علیهـــــا فـــــي انجـــــاز تقریـــــره ویكـــــون ذلـــــك فـــــي الأمـــــور الفنیـــــة  المســـــندة إ

ــــوى علــــى نتــــائج خبرتــــه  ــــر تقــــدیم خلاصــــة تحت ــــانون أوجــــب علــــى الخبی بإیجــــاز ودقــــة، كمــــا أن الق

فالخصــــــوم والقاضــــــي حــــــق إبــــــداء رأیهــــــم ومــــــوقفهم إزاء التقریــــــر ( فــــــرع أول ) وللقاضــــــي الســــــلطة 

ــــاني ) ــــه ( فــــرع ث ــــرد التقدیریــــة بالأخــــذ أو عــــدم الأخــــذ ب وإلا إن هــــذه الســــلطة لیســــت مطلقــــة بــــل ت

علیها قیود.
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الفــــــرع الأول

مناقشة تقریر الخبرة

ــــــره  ــــــي تقری ــــــر لمناقشــــــة مــــــا جــــــاء ف ــــــانون للقاضــــــي والخصــــــوم حــــــق اســــــتدعاء الخبی مــــــنح الق

وتقیـــــیم أداءه، غالبـــــا مـــــا یـــــدلي الخبیـــــر القضـــــائي المعـــــین برأیـــــه كتابـــــة، ویرفـــــق محضـــــرا لأعمالـــــه 

یشــــمل  علــــى عــــدة أمــــور یجــــب أن تمكــــن القاضــــي مــــن خلالهــــا التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز الخبیــــر 

ــــب مــــدى ــــه كمــــا یراق ــــه بموضــــوعیة لمأموریت ــــادئ وظیفت ــــر بمب ــــزام الخبی ــــق مبــــدأ المواجهــــة والت تطبی

126وحیاد كامل.

یملـــــك قاضـــــي الموضـــــوع الحـــــق فـــــي اســـــتدعاء الخبیـــــر لمناقشـــــته لاستیضـــــاح بعـــــض الأمـــــور 

المبهمــــــة فــــــي التقریــــــر، ویحــــــق لكــــــل خصــــــم مناقشــــــته والــــــرد علیــــــه، لیفنــــــد الأســــــانید التــــــي اعتمــــــد 

ــــره، ولا یوجــــد مــــا ی ــــي تقری علیهــــا ف ــــى المحكمــــة          ــــر إذ یتعــــین عل ــــب ســــماع الخبی ــــع الخصــــوم بطل من

أن تســــتجیب لـــــه أولا، فالقاضـــــي هـــــو صـــــاحب التقـــــدیر مـــــا إذا كـــــان هـــــذا الإجـــــراء منتجـــــا أو غیـــــر 

إلا أن القاضــــــــي ملــــــــزم بالاســــــــتجابة لهــــــــذا الطلــــــــب إذا كــــــــان محلــــــــه مناقشــــــــة الخبیــــــــر 127منــــــــتج،

ورد فــــــي تقریــــــره تناقضــــــان إذ یعــــــد دفاعــــــا فــــــي مســــــالة فنیــــــة بحتــــــة لــــــم یوضــــــحها فــــــي تقریــــــره أو 

جوهریا یتعین على المحكمة إجابته وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

ق ا م ا:" إذا تبـــــــین للقاضــــــــي ان العناصــــــــر التــــــــي بنــــــــى 141وهـــــــذا حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

ــــــه   ــــــع الإجــــــراءات اللازمــــــة، كمــــــا یجــــــوز ل ــــــه أن یتخــــــذ جمی ــــــر وافیــــــة، ل ــــــر تقریــــــره غی علیهــــــا الخبی

علــــــــى الخصــــــــوص أن یــــــــأمر باســــــــتكمال التحقیــــــــق، أو بحضــــــــور الخبیــــــــر أمامــــــــه، لیتلقــــــــى منــــــــه 

الإیضاحات والمعلومات الضروریة.

وإذا كـــــان للخصـــــوم حـــــق مناقشـــــة تقریـــــر الخبـــــرة وإبـــــداء ملاحظـــــتهم بشـــــأنه فانـــــه یجـــــوز لهـــــم 

طلـــــــــب الاســـــــــتعانة بـــــــــآراء خبـــــــــراء آخـــــــــرین غیـــــــــر الخبیـــــــــر المعـــــــــین، ممـــــــــن لهـــــــــم خبـــــــــرة خاصـــــــــة 

.534، مرجع سابق، ص یوسفإمامسحر عبد الستار 126

.542إلى541منمرجع نفسه، ص ص،یوسفإمامسحر عبد الستار 127
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ــــراء المقبــــولین أمــــام المحــــاكم، فیقبــــل مــــنهم  ــــم كــــانوا مــــن الخب ــــو ل ــــة حتــــى ول فــــي موضــــوع المأموری

128تقریر خبیر استشاري فیجوز للمحكمة اخذ رأیه دون رأي الخبیر الذي عینته.

ــــــزاع بــــــین الطــــــرفین، وجــــــب  ــــــین خبــــــرة وأخــــــرى وتعــــــذر فــــــض الن وإذا ثبــــــت وجــــــود تنــــــاقض ب

دم الاقتصـــــار علـــــى خبـــــرة واحـــــدة او خبـــــرتین تماشـــــیا مـــــع متطلبـــــات الاســـــتعانة بخبـــــرة فاصـــــلة وعـــــ

العـــــدل والإنصـــــاف، ولمـــــا ثبـــــت فـــــي القـــــرار المطعـــــون فیـــــه ان جهـــــة الاســـــتئناف اعتمـــــدت الخبـــــرة 

ــــــد  ــــــل كــــــاف، فإنهــــــا تكــــــون ق ــــــى المتناقضــــــة معهــــــا دون تعلی ــــــرة الأول ــــــى الخب ــــــة وبحجتهــــــا عل الثانی

129مما بعرض القرار للنقض.أساءت تطبیق قواعد الاثبات والقصور في التسبیب،

ــــــه مــــــن وجــــــود  ــــــه ل ــــــدارك مــــــا تبین ــــــر لیت ــــــى الخبی ــــــة إل ــــــد المأموری ــــــرى المحكمــــــة إن تعی ــــــد ت وق

ــــــراء  ــــــة خب ــــــر آخــــــر أو ثلاث ــــــك للخبی ــــــه أو بحثــــــه، ولهــــــا أن تعهــــــد ذل ــــــنقض فــــــي عمل الخطــــــأ  أو ال

130آخرین  ولهؤلاء أن یستعینوا بمعلومات الخبیر السابق.

ق ا م ا علـــــــــى:"لا یمكـــــــــن ان تشـــــــــكل المناقشـــــــــات المتعلقـــــــــة مـــــــــن 145/2ونصـــــــــت المـــــــــادة 

بعناصـــــر الخبـــــرة، أســـــبابا لاســـــتئناف الحكـــــم أو الطعـــــن فیـــــه بـــــالنقض، إذا لـــــم تكـــــن أثیـــــرت مســـــبقا 

131."ضائیة التي فصلت في نتائج الخبرةأمام الجهة الق

ـــة، قلمـــنج للطباعـــة، مصـــر أصـــول الاثبـــات فـــي المـــواد المدنیـــة والتنبیـــل إبـــراهیم ســـعد، همـــام محمـــد محمـــود زهـــران، 128 جاری

.357ص،2005

، عــــــن المحكمـــــــة العلیــــــا، الغرفـــــــة المدنیــــــة، منشـــــــور فــــــي مجلـــــــة 18/11/1998، الصــــــادر بتـــــــاریخ 159373رقـــــــم قــــــرار 129

.57الى55، ص من 2، عدد 1998قضائیة لسنة 

ـــــــرج130 ـــــــق حســـــــن ف ـــــــان،توفی د س ن      ، قواعـــــــد الاثبـــــــات فـــــــي المـــــــواد المدنیـــــــة والتجاریـــــــة، منشـــــــورات الحلبـــــــي الحقوقیـــــــة، لبن

.355ص 

، مرجع سابق.والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 09-08قانون 131
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الفـــــرع الثاني

مدى سلطة القاضي بالأخذ بتقریر الخبیر

یعـــــــــد رأي الخبیـــــــــر استشـــــــــاري لا یلـــــــــزم المحكمـــــــــة ولا یقیـــــــــدها، علـــــــــى اعتبـــــــــار أن القاضـــــــــي   

ــــد بــــرأي ــــه الســــلطة التقدیریــــة ولا یتقی ــــدعوى، إذ أن قاضــــي الموضــــوع ل هــــو صــــاحب القــــرار فــــي ال

الخبیر ویمكن للخصوم مناقشته وانتقاده كمبدأ عام. 

ت علــــــى مــــــا یلــــــي:" یمكــــــن مــــــن ق ا م ا، علــــــى ذلــــــك، بــــــان نصــــــ144جــــــاء فــــــي نــــــص  المــــــادة 

للقاضـــــي أن یؤســـــس حكمـــــه علـــــى نتـــــائج الخبـــــرة، القاضـــــي غیـــــر ملـــــزم بـــــرأي الخبیـــــر، غیـــــر انـــــه 

."ئج الخبرةینبغي علیه تسبیب استبعاد نتا

یتعــــــین علــــــى القاضــــــي قبــــــل اتخــــــاذ أي قــــــرار بشــــــان تقریــــــر الخبــــــرة ان یمكــــــن الخصــــــوم مــــــن 

راســــــــة مــــــــا قــــــــدموه مــــــــن دفــــــــوع بشــــــــأنه مناقشــــــــة والإدلاء بملاحظــــــــاتهم بشــــــــان مــــــــا جــــــــاء فیــــــــه، ود

والانتقادات الموجهة إلیه.

أولا: سلطة القاضي في الأخذ برأي الخبیر القضائي:

ــــدلیل الحاســــم   ــــه لــــیس بال ــــیلا مــــن أدلــــة الاثبــــات، فان ــــرغم مــــن أن تقریــــر الخبیــــر یعــــد دل علــــى ال

رر أن رأي فـــــي الـــــدعوى، تطبیقـــــا للقواعـــــد العامـــــة بشـــــان ســـــلطة القاضـــــي فـــــي الاثبـــــات، مـــــن المقـــــ

ـــــــه ولهـــــــا أن تأخـــــــذ  ـــــــت ل ـــــــر إذا اطمأن ـــــــر الخبی ـــــــد المحكمـــــــة، ولهـــــــذا إن تعتمـــــــد تقری ـــــــر لا یقی الخبی

وإنمــــا یخضــــع لســــلطة 132بــــبعض  مــــا جــــاء فــــي التقریــــر وتطــــرح الــــبعض الآخــــر حســــب مــــا تــــراه،

القاضي ویترتب على ذلك النتائج التالیة:

ادقة الكلیة على تقریر الخبرة:المص-1

ــــــــيیمكــــــــن للمحكمــــــــة أن ــــــــه مــــــــن رأي وأســــــــباب        تأخــــــــذ بكــــــــل مــــــــا جــــــــاء ف ــــــــر الخبیــــــــر كل تقری

إذا اقتنعـــــــــت بصـــــــــحته، فمتـــــــــى كونـــــــــت المحكمـــــــــة اقتناعهـــــــــا بالأبحـــــــــاث التـــــــــي أجراهـــــــــا الخبیـــــــــر 

.64، ص1981مصر، القاهرة، ، دار النهضة العربیة، 2، الوسیط في قانون القضاء المدني، طفتحي والي132



حجیتهاو ائیةالفصل الثاني                                     إجراءات الخبرة القض

73

ـــــه أجـــــاب وبســـــلامة الأســـــس  ـــــت لهـــــا ان ـــــي توصـــــل إلیهـــــا وتبین ـــــه والنتـــــائج الت ـــــى علیـــــه رأی التـــــي بن

كمــــــة بتقریــــــر الخبیــــــر وأحالــــــت إلیهــــــا علــــــى جمیــــــع الأســــــئلة المطروحــــــة علیــــــه، مــــــا أن تأخــــــذ المح

133لأسباب التي استند إلیها فتعد نتیجة التقریر وأسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم.

یقـــــرر دعـــــوة أنبنـــــاء علـــــى طلـــــب الخصـــــوم وأأجـــــاز القـــــانون  للقاضـــــي ســـــواء مـــــن تلقـــــاء نفســـــه 

الخبیــــــــر لحضــــــــور الجلســــــــة، وباعتمــــــــاد تقریــــــــر الخبیــــــــر یصــــــــبح مرجعیــــــــة فــــــــي تســــــــبیب الحكــــــــم   

134في الموضوع.

لمصادقة الجزائیة على تقریر الخبرة:ا-2

ـــــر الخبیـــــر والأخـــــذ بـــــبعض مـــــا جـــــاء فیـــــه متـــــى اقتنعـــــت  ـــــث تملـــــك المحكمـــــة تجزئـــــة تقری حی

ــــام بعضــــهبدون الأخــــذ  ــــي هــــذا المق ــــه، ویتعــــین ف الآخــــر، حیــــث أنهــــا لا تقضــــي إلا بمــــا تطمــــئن ل

135للمحكمة تبیان التي منعتها بالأخذ الكلي بما جاء في التقریر.

للمحكمـــــــة أن تســـــــتقي فـــــــي التقریـــــــر الباطـــــــل المعلومـــــــات التـــــــي یتبـــــــین لهـــــــا صـــــــحتها إلا أن ذلـــــــك 

حــــدها، وإلا اعتبـــــر هـــــذا مشــــروط بـــــان لا یكــــون قضـــــاؤها مؤسســــا أصـــــلا علـــــى هــــذه المعلومـــــات و 

التقریـــــر الباطـــــل هـــــو الأســـــاس الوحیـــــد الـــــذي تبنـــــى علیـــــه المحكمـــــة حكمهـــــا، بـــــل یتعـــــین أن یكـــــون 

136التقریر الذي تستند إلیه دلیلا سلیما لا یشوبه بطلان.

رة:استبعاد تقریر الخب-3

افقـــــة القاضـــــي غیـــــر ملـــــزم بشـــــرح الأســـــباب التـــــي مـــــن اجلهـــــا تـــــم اســـــتبعاد التقریـــــر، وعـــــدم مو 

الخبیـــر فــــي رأیــــه، فانـــه یتعــــین علیــــه تســـبیب قــــراره ببیــــان العناصـــر التــــي اســــتند علیهـــا فــــي تكــــوین 

137قناعته.

.145مرجع سابق، صبوفاتح احمد، 133

.339سابق، ص، مرجععباس العبودي134

.236، مرجع سابق، ص راد محمد الشنیكاتم135

.76، مرجع سابق، ص حساني صبرینة136

.222، مرجع سابق، ص أحمد فاضل137
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ـــــــین أســـــــباب  ـــــــات، بشـــــــرط أن تب للمحكمـــــــة أن تعـــــــدل عمـــــــا أمـــــــرت بـــــــه مـــــــن إجـــــــراءات الاثب

العـــــدول بالمحضـــــر، ویجـــــوز لهـــــا أن لا تأخـــــذ بنتیجـــــة الإجـــــراء بشـــــرط أن تبـــــین أســـــباب ذلـــــك فـــــي 

ــــــین حكمهــــــا وع ــــــرأي الخبیــــــر أو تتركــــــه، وان تركتــــــه یجــــــب أن تب ــــــه یكــــــون للمحكمــــــة أن تأخــــــذ ب لی

138أسباب الترك.

ثانیا:القیود الواردة على سلطة القاضي

ـــــــــدأ هـــــــــو  ـــــــــف أنالمب ـــــــــانون وكـــــــــذا بمختل ـــــــــنص الق ـــــــــر ب ـــــــــرأي الخبی ـــــــــزم ب ـــــــــر مل القاضـــــــــي غی

ــــــى القاضــــــي التقیــــــد بهــــــا عنــــــد تقریــــــر نتــــــائج الاجتهــــــادات القضــــــائیة، إلا انــــــه هنــــــاك ضــــــوابط عل

وهي ما نلخصها في مایلي:الخبرة

جــــــب علــــــى المحكمـــــــة قبــــــل إصــــــدار الحكـــــــم علــــــى تقریــــــر الخبـــــــرة أن تــــــدرس بعمــــــق وتحـــــــاول ی-

الوصول إلى المقصود من الخبرة، وعدم التسرع في تقدیرها.

ه ولا تغیر من طبیعة التقریر.یجب على المحكمة أن لا تشو -

ــــى القاضــــي بعــــدة مناقشــــة- ــــام بــــنفس المهمــــة، أن یقــــرر الخبــــرة ونــــدب خبیــــر ثــــانیتعــــین عل ي للقی

تعویضا على أساس الخبرة الأولى دون تسبیب ذلك.

یجــــــب علــــــى القاضــــــي تســــــبیب حكمــــــه ســــــواء صــــــادق علــــــى تقریــــــر الخبیــــــر أ أخــــــذ بمــــــا یخالفــــــه -

139سواء أجریت خبرة واحدة أو عدة خبرات.

ــــة مــــا إذا كانــــت المســــألة محــــل الخبــــرة تخــــرج عــــن  ــــي حال ــــى هــــذا ف اختصــــاص القاضــــي فعل

الأخیـــــر الالتـــــزام بـــــرأي الخبیـــــر، فمـــــثلا إذا حـــــدد الطبیـــــب نســـــبة العجـــــز لـــــدى شـــــخص معـــــین فـــــلا 

140یجوز للقاضي خفض هذه النسبة إلا إذا استند لخبرة طبیب آخر.

ـــــق حســـــن فـــــرج138 ، قواعـــــد الاثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنیـــــة و التجاریـــــة، منشـــــورات الحلبـــــي توفیـــــق حســـــن فـــــرج، عصـــــام توفی

.356، ص200الحقوقیة، لبنان، 

.7877،، مرجع سابق، ص ص حساني صبرینة139

ـــــي المحكمـــــة العلیـــــاعـــــن، 11/05/1983صـــــادر بتـــــاریخ ، 28312قـــــرار رقـــــم 140 1986لســـــنة مجلـــــة قضـــــائیةالمنشـــــور ف

.58إلى 53من صعدد خاص، ص
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المـــطلب الثاني

بطلان تقریر الخبرة

ـــــي  ـــــري علـــــى قواعـــــد خاصـــــة بـــــبطلان الخبـــــرة ف ـــــم یـــــنص المشـــــرع الجزائ قـــــانون الإجـــــراءات ل

ـــــة واحـــــدة ذكرتهـــــا المـــــادة  ـــــة والإداریـــــة إلا فـــــي حال ـــــى مـــــا یلـــــي: " لا 140المدنی التـــــي نصـــــت عل

یجــــــوز للخصــــــوم بــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال أداء تســــــبیقات علــــــى الأتعــــــاب والمصــــــاریف، مباشــــــرة 

للخبیر.

یترتــــــب علــــــى قبــــــول الخبیــــــر المقیــــــد فــــــي الجــــــدول، هــــــذه التســــــبیقات، شــــــطبه مــــــن قائمــــــة الخبــــــراء 

وبطلان الخبرة".

إلـــــى 60تنـــــاول المشـــــرع موضـــــوع بطـــــلان إجـــــراءات الـــــدعوى بصـــــفة عامـــــة فـــــي المـــــواد مـــــن 

إلــــــى 95القضــــــائیة فـــــي المــــــواد منـــــه، وخــــــص بطـــــلان إجــــــراءات التحقیـــــق بمــــــا فیهــــــا الخبـــــرة66

منـــــه، 645إلـــــى 643فـــــي حـــــین تنـــــاول بطـــــلان إجـــــراءات التنفیـــــذ والحجـــــز فـــــي المـــــزاد مـــــن 97

من ق إ م إ.406ضر التبلیغ الرسمي في المادة وكذا بطلان محا

لكـــــن الطعـــــن فـــــي تقریـــــر الخبیـــــر یمكـــــن أن یكـــــون لأســـــباب أو لعیـــــوب أخـــــرى ( فـــــرع أول )، كمـــــا 

.أن بطلان التقریر ینتج عنه آثار عدیدة ( فرع ثاني )

الفـــــرع الأول

الدفع بالبطلان في تقریر الخبیر القضائي

مـــــــن ق ا م ا أعــــــــلاه، هنـــــــاك أســــــــباب 140ذكرتهـــــــا المــــــــادة إضـــــــافة إلــــــــى الأســـــــباب التــــــــي

ومــــا یلهــــا مــــن قــــانون الإجــــراءات 60بطــــلان الأعمــــال الإجرائیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

ـــــــة شـــــــكلا، إلا إذا  ـــــــرر بطـــــــلان الأعمـــــــال الإجرائی ـــــــي جـــــــاء فیهـــــــا: " لا یق ـــــــة ، الت ـــــــة والإداری المدنی

ثبت الضرر الذي لحقه".نص القانون صراحة على ذلك، ولى من یتمسك به أن ی
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كمــــــا یجــــــوز للقاضــــــي أن یمــــــنح أجــــــلا للخصــــــوم لتصــــــحیح الخبــــــرة، وبالتــــــالي نجــــــد عــــــدة أســــــباب 

یمكن الاعتماد علیها للدفع ببطلان الخبرة. 

أولا: البطلان لعدم احترام إجراءات تمس بالنظام العام

ـــــرام إجـــــراءات تمـــــس بالنظـــــا ـــــي عمـــــل قـــــانوني، وعـــــدم احت ـــــادرة یعـــــد العمـــــل الإجرائ م العـــــام ن

الحـــــدوث فـــــي محـــــال الخبـــــرة القضـــــائیة، وان حصـــــلت فـــــان أعمـــــال الخبیـــــر تكـــــون باطلـــــة، وعلـــــى 

ــــــدعوى ــــــدفع بهــــــا فــــــي أي مرحلــــــة كانــــــت علیهــــــا ال ــــــى 141كــــــل خصــــــم إثارتهــــــا وال ، كمــــــا یجــــــب عل

القاضي إثارتها من تلقاء نفسه لأنها من النظام العام، وهذه الأسباب تتمثل في:

ــــــــر شخصــــــــیا - ــــــــام الخبی ــــــــة لمساســــــــها عــــــــدم قی ــــــــرة باطل ــــــــت الخب ــــــــه، كان ــــــــة إلی بالمهمــــــــة الموكل

بإجراءات تمس النظام العام.

ـــــــم - ـــــــر معـــــــین مـــــــن طـــــــرف المحكمـــــــة، فالمحكمـــــــة أن ل ـــــــر غی ـــــــرة خبی ـــــــات الخب ـــــــوم بعملی أن یق

ترضــــى بــــه مســــبقا وحتــــى ولــــو رضــــي بــــه الخصــــوم ولــــم تــــأمر بتعیینــــه بحكــــم قضــــائي، وقــــام 

بطـــــلان مطلـــــق، وعلـــــى القاضـــــي أثارتـــــه خبیـــــر مـــــا بعملیـــــات الخبـــــرة، یكـــــون التقریـــــر باطـــــل 

لمساسه بالنظام العام، بالإضافة إلى حق الخصوم في الطعن في التقریر بالبطلان.

تكون الخبرة باطلة إذا قام بها شخص غیر مؤهل لذلك.-

ــــى وجــــوب قیــــام - ــــانون یــــنص عل ــــط، فــــي حــــین أن الق ــــرة خبیــــر واحــــد فق ــــوم بإعمــــال الخب إن یق

لحالة یعد التقریر باطلا.عدة خبراء بالمهمة، ففي هذه ا

إذا قــــــام بعملیــــــات الخبــــــرة خبیــــــر قــــــد شــــــطب اســــــمه مــــــن قائمــــــة الخبــــــراء إمــــــا بحكــــــم جزائــــــي -

أو بقـــــرار تـــــأدیبي، بشـــــرط أن تكـــــون أعمـــــال الخبـــــرة لاحقـــــة قـــــرار الشـــــطب وتـــــم تبلیـــــغ الخبیـــــر 

142المشطب اسمه من القائمة وكان بعلمه.

.139، ص 2014الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة، دار الثقافة، الأردن، ،معتصم خالد محمود حیف141

.،8180، مرجع سابق، ص ص حساني صبرینة142
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جوهریةثانیا: البطلان لعدم احترام إجراءات 

ــــات الخبــــ ــــل وأثنــــاء قیامــــه بعملی ــــى الخبیــــر احترامهــــا قب ــــاك إجــــراءات جوهریــــة یجــــب عل رة  هن

فان لم یحترمها جاز للأطراف الطعن بالبطلان في أعماله وتتمثل في:

143عدم الوجاهیة خلال عملیات الخبرة.-

ذلك.ضرورة حلف الیمین قبل بدء الخبیر مهمته فیكون عمله باطلا متى لم یفعل -

اختراق حقوق الدفاع.-

عدم احترام الإجابة عن الأسئلة الموجهة للخبیر وعدم إبداء وجهة نظره فیها.-

تجاوز الخبیر للعمل المأموریة.-

ثالثا: العیوب المعمول بها قضائیا

هناك الكثیر من حالات البطلان لم ینص علیها التشریع الجزائري ولكن یبدیها الخصوم أمام 

الآتي:القضاء، وهي ك

لتأخر عن القدوم للمحكمة من طرف الخبیر بالرغم من وجود وقت محدد لتقدیمه لكن القانون ا-

ینص على معاقبة الخبیر وتعویضه فقط ولیس ببطلان عمله.

عــــــدم اســــــتدعاء بالشــــــكل المطلــــــوب فــــــي القــــــانون أو عــــــدم التحقیــــــق فــــــي هویــــــة الأشــــــخاص -

لومــــــــات، أو ســــــــماع القاضــــــــي المســــــــموعین مــــــــن طــــــــرف الخبیــــــــر والــــــــذي اســــــــتقى مــــــــنهم مع

للخبیـــــــر بطریقـــــــة غیـــــــر ســـــــلیمة، فكـــــــل هـــــــذه الإجـــــــراءات تعـــــــد إجـــــــراء جـــــــوهري یبـــــــاح عنـــــــد 

144مخالفتها الطعن بالبطلان لفائدة من له فائدة في ذلك.

.56، مرجع سابق، ص نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي143

.56ص مرجع سابق،سلام عبد الرحمان،144
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الفـــــرع الثاني

أثار بطلان تقریر الخبرة

یــــــؤدي وجــــــود عیــــــب تقریــــــر الخبــــــرة إلــــــى بطلانــــــه فــــــان التقریــــــر یفقــــــد كــــــل قیمتــــــه، ولا یمكــــــن      

أن یكـــــــون أساســـــــا لقضـــــــاء المحكمـــــــة بـــــــه وإلا كـــــــان قرارهـــــــا معیبـــــــا مســـــــتوجبا للـــــــنقض، غیـــــــر أن 

المعلومـــــات تنســـــجم وتتفـــــق للقاضـــــي اخـــــذ بـــــض المعلومـــــات مـــــن التقریـــــر الباطـــــل إذا كانـــــت هـــــذه 

ات الأخــــــرى بملــــــف الــــــدعوى، بحیــــــث تمكــــــن القاضــــــي مــــــن تكــــــوین مــــــع الوثــــــائق والمســــــتندتمامــــــا

ــــرة جدیــــدة، إذا  ــــإجراء خب ــــذ رفــــض طلــــب الخصــــوم ب صــــورة واضــــحة حــــول القضــــیة إذ یجــــوز حینئ

لا یكـــــون رأي الخبیـــــر علـــــى أن145كـــــان بملـــــف القضـــــیة مـــــا یغنـــــي عنهـــــا وتكـــــوین عقیدتـــــه فیهـــــا.

فــــي مســــالة فنیــــة بحتــــة لأنــــه فــــي هــــذه الحالــــة لا یجــــوز للمحكمــــة الموضــــوع أن تســــتند قــــد صــــدر

146إلى أدلة أخرى غیر الخبرة، ویتعین علیها أن تلجا إلى الاستعانة برأي فني أخر.

كمـــــــا یجـــــــوز للقاضـــــــي إســـــــناد مهمـــــــة الخبـــــــرة الجدیـــــــدة لخبیـــــــر آخـــــــر أو خبـــــــراء آخـــــــرین، ولا 

باطلــــــة، لا ضــــــد بعضــــــهم الــــــبعض، ولا ضــــــد الغیــــــر نظــــــرا یجــــــوز للخصــــــوم الاحتجــــــاج بــــــالخبرة ال

لعدم حجیة العقود الباطلة.

الفــرع الثالث

موقف القاضي المدني من تقریر الخبرة

ویا یلجــــا القاضــــي إلــــى عمــــل الخبیــــر ویحكــــم بتقریــــر للخبــــرة، إذا لــــم یكــــن تقریــــر الخبیــــر مشــــ

اله.بأي بطلان وقبل القاضي برأي الخبیر الذي ضمنه نتائج أعم

كمـــــا أن القاضـــــي عنــــــدما یطمـــــئن لـــــرأي الخبیــــــر والنتـــــائج التـــــي توصــــــل إلیهـــــا فـــــي تقریــــــره، ورأت 

انــــه منســــجم وأجــــاب علــــى كــــل الأســــئلة المطروحــــة، فهنــــا علــــى القاضــــي الاقتضــــاء بــــرأي الخبیــــر  

لان القاضي هو صاحب الرأي في الدعوى.

.267، مرجع سابق، صدهیلیس رجاء145

.181مرجع سابق، ص محمد حزیط،146
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ـــــي الحكـــــم  ـــــرة ف ـــــر الخب ـــــول القاضـــــي أو رفضـــــه لتقری ـــــل قب ـــــزاع   یتمث ـــــي موضـــــوع الن الفاصـــــل ف

إما بالمصادقة كلیا أو جزئیا أو عدم اللجوء إلیه واستبعاده.

ـــــائج الخبـــــرة  144والمـــــادة  ـــــى نت ـــــه یمكـــــن للقاضـــــي أن یؤســـــس حكمـــــه عل مـــــن ق ا م ا نصـــــت بأن

وان القاضي غیر مجبر برأي الخبیر، وان رفضه فعلیه أن یبرز أسباب الرفض.

فمتـــــى اطمأنـــــت المحكمـــــة لـــــرأي المحكمـــــة لـــــرأي الخبیـــــر وبســـــلامة الـــــدعائم التـــــي قـــــام علیهـــــا 

فــــــیمكن أن ترتكــــــز علیــــــه فــــــي حكمهــــــا، ویعتبــــــر اقتنــــــاع المحكمــــــة بالنتیجــــــة المتوصــــــل إلیهــــــا فــــــي 

تقریـــــر الخبیـــــر فتكـــــون المحكمـــــة غیـــــر مجبـــــرة بـــــالرد علـــــى الطعـــــون التـــــي یوجههـــــا الخصـــــوم إلـــــى 

مـــــة لـــــم تجـــــد فـــــي تلـــــك الطعـــــون مـــــا یفیـــــد الـــــرد علیهـــــا بـــــأكثر ممـــــا یحتویـــــه التقریـــــر  أي أن المحك

147تقریر الخبرة فنتیجة التقریر تعتبر جزءا مكملا لأسباب قضائها.

ـــــــــرة ت ـــــــــائج الخب ـــــــــاتوصـــــــــلاحیة القاضـــــــــي بالأخـــــــــذ بنت كـــــــــون دائمـــــــــا مرتبطـــــــــة بقواعـــــــــد الاثب

عــــن طریــــق الخبــــرة، بــــان التصــــرفات أي تكــــون الواقعــــة المــــراد إثباتهــــا ممــــا یجیــــز القــــانون إثباتهــــا

148القانونیة حدد لها القانون طرق إثباتها ولا یسمح برهانها عن طریق الخبرة.

ومـــــع ذلـــــك فـــــان القاضـــــي یبقـــــى غیـــــر ملـــــزم بـــــرأي الخبیـــــر ولـــــه أن ینطـــــق بحكـــــم منـــــاقض لنتـــــائج 

الخبرة، ومتى تجاوز الخبرة علیه تسبیب ما توصل إلیه بشأنها.

ــــــى جــــــزء مــــــن تقریــــــر الخبــــــرة دون الجــــــزء الآخــــــر متــــــى كونــــــت عقیــــــدتها وللمحكمــــــة الاعتمــــــاد عل

حــــول مــــا اســــتندت إلیــــه، وفــــي هــــذه الحالــــة یجــــب أن تســــبب مــــا منعهــــا مــــن الأخــــذ بكــــل مــــا جــــاء 

149.به التقریر، ولا تلجا إلى تقسیم الخبرة إلا بعد التأكد من صحة ما توصل الخبیر إلیه

.166، 165، مرجع سابق، ص ص یوسفإمامسحر عبد الستار 147

.166165، مرجع سابق، ص ص محمد حزیط148

.236، مرجع سابق، ص مراد محمود الشنیكات149
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لثبـــــــات قابــــــل للمناقشـــــــة والفحــــــص مـــــــن طـــــــرف تظهــــــر الممارســـــــة العلمیــــــة أن الخبـــــــرة دلیــــــل

القاضــــــي، وعلیــــــه فــــــان النتیجــــــة المتوصــــــل إلیــــــه مــــــن طــــــرف الخبیــــــر مــــــن إثبــــــات للواقعــــــة تعتبــــــر 

وجهة نظر فنیة محضة وبالتالي لابد أن تقترن بوجهة نظر قانونیة لتكتسب قوة ثبوتیة.

ـــــــف بیاناتـــــــه وبجمـــــــع  الأمـــــــور یكـــــــون لتقریـــــــر الخبیـــــــر حجـــــــة فـــــــي الاثبـــــــات فـــــــي شـــــــان مختل

المادیــــــة التــــــي حققهــــــا الخبیــــــر والأعمــــــال الشخصــــــیة التــــــي أنجزهــــــا فــــــي حــــــدود المأموریــــــة الفنیــــــة 

ــــه ا ــــالي لا یمكــــن إنكــــار مــــا أثبت ــــدب لأجلهــــا، وبالت ــــة التــــي انت لخبیــــر مــــن وقــــائع شــــاهدها أو العلمی

أو عاینها بنفسه في حدود المهام المسندة إلیه,أو سمعها

ـــــه الخصـــــ ـــــى ب ـــــات عكســـــها أمـــــا فیمـــــا یخـــــص مـــــا أدل ـــــر فیجـــــوز دحضـــــها واثب ـــــر الخبی ـــــي تقری وم ف

ــــــات تصــــــدر ــــــالتزویر، بمــــــا أنهــــــا بیان ــــــد بطــــــرق الادعــــــاء ب ــــــر التقی ــــــات مــــــن غی بكافــــــة طــــــرق الاثب

من الخصوم والطعن فیها لا یمس بأمانة الخبیر.

بالنســــبة للنتــــائج المتوصــــل إلیهــــا مــــن طــــرف الخبیــــر فإنهــــا لا تكــــون لهــــا أي حجیــــة قانونیــــة       

إذ یملك الأطراف دائما إثبات عدم صحتها أو عدم مطابقتها للواقع بكافة طرق الاثبات.

وللمحكمـــــة الســـــلطة التقدیریـــــة المطلقـــــة فـــــي الأخـــــذ أو عـــــدم الأخـــــذ بنتیجـــــة تقریـــــر الخبـــــرة یشـــــترط 

علــــــى القاضــــــي تســــــبیب حكمــــــه التــــــي دفعتــــــه بعــــــدم الأخــــــذ بــــــرأي الخبیــــــر، وهــــــذا مــــــا عبــــــر عنــــــه 

مـــــــن ق ا م ا التـــــــي جـــــــاء فیهـــــــا مـــــــا یلـــــــي: " 144وى نـــــــص المـــــــادة المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي فحـــــــ

القاضــــي غیــــر ملــــزم بــــرأي الخبیــــر، غیــــر انــــه ینبغــــي علیــــه تســــبیب اســــتبعاد نتــــائج الخبــــرة"، لأنــــه 

فــــــي حالــــــة عــــــدم التســـــــبیب لاســــــتبعاد نتــــــائج الخبــــــرة كـــــــان حكمهــــــا مشــــــوبا بالقصــــــور ومســـــــتوجبا 

بــــــاجرا خبــــــرة ر أن تلجــــــا إلــــــى الأمــــــر للــــــنقض، وللمحكمــــــة فــــــي حالــــــة عــــــدم اقتناعهــــــا بــــــرأي الخبیــــــ

أو أن تقضـــــــي بنـــــــاءا علـــــــى أدلـــــــة أخـــــــرى مقدمـــــــة فـــــــي الـــــــدعوى التـــــــي تكفـــــــي جدیـــــــدة أو مضـــــــادة

لتكوین عقیدتها.

للمحكمــــــة مطلــــــق الحریــــــة فــــــي تقــــــدیر مــــــا أدلــــــى بــــــه الخبیــــــر فــــــي تقریــــــره، فلهــــــا أن تأخــــــذ بتقریــــــر 

ـــــرة أو تســـــتبعدها، أمـــــا إذا كـــــان تقریـــــر الخبیـــــر بـــــاطلا فـــــلا تملـــــك المحكمـــــة تأســـــیس حكمهـــــا الخب

علیه ولا أصبح مؤسسا على إجراء باطل.





ةـمـاتـــخ

82

قنیا في ظاهره تن موضوع الخبرة القضائیة قد یبدومن خلال ما سبق التطرق إلیه یتضح لنا أ

بحتا لكن في جوهره ابعد من ذلك فهو مرتبط بتحقیق مبادئ أساسیة للمحاكمة العادلة وقیمها

واحترام الوجاهة.وتساهم الخبرة القضائیة أیضا في تكریس مبدأ الحیاد والنزاهة 

نیــــة تلعــــب الخبــــرة القضــــائیة دورا بــــارزا فــــي الاثبــــات حیــــث تنیــــر القاضــــي مــــن إدراك المســــائل الف

ــــــد أدى التطــــــور  ــــــه، فق ــــــزاع المطــــــروح أمامــــــه للفصــــــل فی ــــــي قــــــد یثیرهــــــا موضــــــوع الن ــــــة  الت والعلمی

الســـــــائد الـــــــذي تشـــــــهده الحیـــــــاة الاجتماعیـــــــة والاقتصـــــــادیة إلـــــــى ظهـــــــور نزاعـــــــات كثیـــــــرة لـــــــم تكـــــــن 

وجـــــودة فـــــي الســـــابق یســـــودها الغمـــــوض ممـــــا یصـــــعب علـــــى القاضـــــي الفصـــــل فیهـــــا دون اللجـــــوء م

إلى الخبرة.

نونیـــــــة تتنـــــــاول الخبـــــــرة القضـــــــائیة الوقـــــــائع المادیـــــــة التقنیـــــــة والعلمیـــــــة المحضـــــــة دون المســـــــائل القا

ـــــم بالقـــــانون والالتـــــزام بتطبیقـــــه، فمواضـــــیع الخبـــــرة القضـــــائیة غیـــــر لان القضـــــاة یفتـــــرض فـــــیهم العل

ــــــى ورة فــــــي میــــــدان معــــــین بدأتــــــه، ذمحصــــــ إجــــــراء خبــــــرة لــــــك أن كــــــل مســــــالة فنیــــــة قــــــد تحتــــــاج إل

تشـــــمل بشـــــأنها، وتتنـــــوع أعمـــــال الخبـــــرة التـــــي یقـــــوم بهـــــا الخبیـــــر فـــــي المســـــائل العلمیـــــة أو الفنیـــــة ل

تخصصات متعددة.

لقــــــــد رأینــــــــا مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا البحــــــــث أن الــــــــدور الایجــــــــابي للقاضــــــــي فــــــــي مجــــــــال الخبــــــــرة 

ـــــدأ ـــــر مـــــن القضـــــائیة یب ـــــي تب ـــــوافر الأســـــباب الت ـــــرة للتأكـــــد مـــــن ت ـــــة اتخـــــاذ قـــــرار إجـــــراء الخب ر مرحل

الالتجـــــــاء إلـــــــى هـــــــذا الإجـــــــراء وتفضـــــــیله عـــــــن إجـــــــراءات التحقیـــــــق الأخـــــــرى، ثـــــــم مرحلـــــــة اختیـــــــار 

ــــــتم  ــــــة ســــــواء ی ــــــه وتجربتــــــه فــــــي القضــــــایا المماثل ــــــى تخصصــــــه وكفاءتــــــه ونزاهت الخبیــــــر بــــــالنظر إل

ك القائمة.اختیارهم من قائمة الخبراء أو خارج تل

ثـــــــم تـــــــأتي مرحلـــــــة تحدیـــــــد المهمـــــــة التـــــــي یوكلهـــــــا القاضـــــــي للخبیـــــــر بـــــــأن تكـــــــون دقیقـــــــة ومحـــــــددة 

ویراقــــــب القاضــــــي بشــــــكل مســــــتمر عملیــــــات انجــــــاز الخبــــــرة للتأكــــــد مــــــن احتــــــرام الخبیــــــر لمبــــــادئ 

الوجاهیة وحقوق الدفاع والحیاد وكذا احترام الآجال المحددة له.
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ــــــدور الایجــــــابي للقاضــــــي أیضــــــا  ــــــى ال ــــــرة یتجل ــــــب الشــــــكلیة والموضــــــوعیة للخب ــــــه للجوان فــــــي مراقبت

المهنیة التي قد یرتكبها أثناء انجاز مهمته.وإمكانیة مسائلة الخبیر عن أخطائه

أنأمـــــا فــــــي مجــــــال تحدیــــــد التســـــبیق الواجــــــب دفعــــــه مــــــن أتعـــــاب الخبیــــــر ومصــــــاریف الخبــــــرة، إذ

ر الطــــــــــرف مــــــــــن ق ا م ا، یثیــــــــــر صــــــــــعوبات عملیــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة تــــــــــأخ130و129المــــــــــادتین 

ن هـــــــذا علـــــــى ذمـــــــة الخبـــــــرة فـــــــي الآجـــــــال المحـــــــددة، لأالـــــــذي یقـــــــع علیـــــــه التـــــــزام إیـــــــداع التســـــــبیق

التــــــأخیر مــــــن شــــــانه أن یــــــؤدي إلــــــى جعــــــل الحكــــــم القاضــــــي بــــــالخبرة لاغیــــــا بقــــــوة القــــــانون، وهنــــــا 

یظهـــــر الـــــدور الایجـــــابي للقاضـــــي فـــــي إصـــــدار أمـــــر یرفـــــع ذلـــــك الإلغـــــاء وذلـــــك إن قـــــدم الطـــــرف 

روعا لتـــــأخره عـــــن إیـــــداع المبلـــــغ، لكـــــن لـــــم یحـــــدد المشـــــرع أجـــــلا لتقـــــدیم طلـــــب المعنـــــي مبـــــررا مشـــــ

رفع الإلغاء رغم أهمیة تحدید هذه المهلة ما یستوجب تعدیل هذا النص.

مــــن خــــلال مــــا تطرقنــــا إلیــــه مــــن عــــرض فــــي نطــــاق بحثنــــا موضــــوع الخبــــرة القضــــائیة تــــم التوصــــل 

إلى النتائج التالیة:

لخبــــــرة هــــــي مجــــــرد رأي تقنــــــي امــــــن ق ا م ا،أن 125دة یظهــــــر مــــــن تعریــــــف الخبــــــرة فــــــي المــــــا-

ــــــــا أو علمــــــــي ــــــــي نظرن ــــــــدقیق والأصــــــــح ف ــــــــف ال ــــــــة، بینمــــــــا التعری ــــــــى واقعــــــــة مادی أو مقصــــــــورة عل

ـــــه یشـــــتمل كـــــل التخصصـــــات  ـــــي بحـــــت وأدق مـــــن الـــــرأي العلمـــــي إذ ان ـــــرأي فن ـــــق ب أن الخبـــــرة تتعل

بما فیها القانون.

لخبــــــرة علــــــى أنهــــــا واقعــــــة مادیــــــة فــــــي حــــــین كمــــــا نــــــرى مــــــن جهــــــة ثانیــــــة عنــــــد تعریــــــف المشــــــرع ل

خبیــــــر یفحــــــص فیهــــــا واقعــــــة غیــــــر مادیــــــةأن هنــــــاك قضــــــایا تطــــــرح علــــــى المحــــــاكم ویــــــتم تعیــــــین

وبالتالي عدم فعالیة كلمة مادیة.

مــــــــــن ق ا م ا، نجــــــــــدها خالیــــــــــة مــــــــــن أیــــــــــة ضــــــــــوابط أو معــــــــــاییر 126حــــــــــوى نــــــــــص المــــــــــادة ف-

قاضي.للاستعانة بالخبراء وتاركا السلطة التقدیریة لل

رورة اســــــتحداث نصــــــوص ردعیــــــة لكــــــل خصــــــم یــــــرفض أو یعرقــــــل إجــــــراءات عمــــــل الخبیــــــر ضــــــ-

أو منعه من مباشرتها.التأخیرفي المواعید المحددة مما یؤدي إلى
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ـــــة واعتمـــــاده أمـــــام القضـــــاء وكـــــذا إنشـــــاء مـــــدارس إ- ـــــوج إلـــــى المهن عـــــادة النظـــــر فـــــي شـــــروط الول

تـــــربص یتلقـــــى فیهـــــا الخبـــــراء حلقـــــات یقضـــــي فیهـــــا المرشـــــحون للمهنـــــة مـــــدةلتكـــــوین الخبـــــراء

دراســــــیة ودورات تكوینیــــــة  وتزویــــــدهم بالمعــــــارف القانونیــــــة مرتبطــــــة بأصــــــول الخبــــــرة ممــــــا یضــــــمن

الارتقاء بمستوى أدائهم.

جــــــب تحدیــــــد الإجــــــراءات التــــــي یترتــــــب علــــــى مخالفتهــــــا بطــــــلان الخبــــــرة إذ وردت مــــــادة واحــــــدة ی-

طــــــرق إلــــــى جــــــزاء عــــــدم احتــــــرام مبــــــدأ مــــــن ق ا م ا، دون الت140بخصــــــوص ذلــــــك وهــــــي المــــــادة 

الوجاهیة وأداء الیمین.

قتـــــــرح تعزیـــــــز اســـــــتقلالیة مهنـــــــة الخبـــــــراء، وذلـــــــك بإحـــــــداث هیئـــــــة وطنیـــــــة للخبـــــــراء القضـــــــائیین ن-

ومجـــــالس جهویــــــة للنظـــــر فــــــي شـــــؤون المهنــــــة، مـــــع خلــــــق حلقـــــة تواصــــــل بـــــین القضــــــاة والخبــــــراء 

لطرح الصعوبات التي تعیق انجاز الخبرة المأمور بها.

خ المجـــــــال للخبیـــــــر للقیـــــــام بـــــــبعض المهـــــــام التـــــــي لـــــــم یســـــــطرها لـــــــه القاضـــــــي والتـــــــي یراهـــــــا فســــــ-

ضروریة وتخدم الموضوع وهذا بعد استشارة القاضي.

ــــــى عــــــدم جــــــواز- ــــــنص صــــــراحة عل یأخــــــذ ر الخبــــــرة فأمــــــا أن الأخــــــذ بجــــــزء مــــــن تقریــــــضــــــرورة ال

القاضي بالخبرة كلها أو یتركها ویأمر بخبرة جدیدة.

إلـــــــى تـــــــراكم لجـــــــوء إلـــــــى الخبـــــــرة مـــــــن طـــــــرف القضـــــــاة، لأن ذلـــــــك یـــــــؤديعـــــــدم الإفـــــــراط فـــــــي ال-

النزاعات على المحاكم والمجالس القضائیة.

.واالله ولي التوفیق
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راجعـــمــــة الـــمـــائـــق

: باللغة العربیةأولا

:الكتب-1

ادي ، منشــــورات بغــــد2، شــــرح قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، طبعــــة بربــــارة عبــــد الرحمــــان.1

.2009الجزائر 

ــــزام فــــي بلحــــاج العربــــي.2 ــــة العامــــة للالت دیــــوان القــــانون المــــدني الجزائــــري، الجــــزء الثــــاني،، النظری

.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ة ، قواعـــد الاثبـــات فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــتوفیـــق حســـن فـــرج، عصـــام توفیـــق حســـن فـــرج.3

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

قیــــة  ات الحلبــــي الحقو ، قواعــــد الاثبــــات فــــي المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة، منشــــور توفیــــق حســــن فــــرج.4

لبنان د.س.ن.

، الــــوجیز فــــي شــــرح الأحكــــام المشــــتركة لجمیــــع الجهــــات القضــــائیة وفــــق قــــانون دلانــــدة یوســــف.5

.2009الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دار هومة، الجزائر، 

ــــام یوســــف.6 ــــد الســــتار إم ــــات، دار الفكــــر الجــــامعي، مصــــر ســــحر عب ــــي الاثب ، دور القاضــــي ف

2007.

ــــــــاس ال.7 ، شــــــــرح أحكــــــــام قــــــــانون الاثبــــــــات المــــــــدني، الطبعــــــــة الثالثــــــــة، دار الثقافــــــــةعبــــــــوديعب

.2011عمان،

ائــــري ، النظریــــة العامــــة للالتــــزام، مصــــادر الالتــــزام فــــي القــــانون المــــدني الجز علــــي ســــلیمانعلــــي.8

.2003الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ر المــــدني، الطبعــــة الثانیــــة، دار النهضــــة العربیــــة مصــــ، الوســــیط فــــي قــــانون القضــــاء فتحــــي والــــي.9

1981.

ـــــد حـــــزیط.10 ـــــي القـــــانون الجزائـــــري، الطبمحم عـــــة ، الخبـــــرة القضـــــائیة للمـــــواد المدنیـــــة والإداریـــــة ف

.2015الثانیة  دار هومة الجزائر، 

، شــــرح قـــــانون العقوبــــات الجزائــــري، القســـــم الخــــاص، دیــــوان المطبوعـــــات محمــــد صـــــبحي نجــــم.11

.2000الجامعیة الجزائر،
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ــــــــق اســــــــكندر.12 ار هومــــــــة، الجزائــــــــر ، الخبــــــــرة القضــــــــائیة، الطبعــــــــة السادســــــــة، دمحمــــــــود توفی

2010.

ــــد الشــــنیكات.13 ــــانون المــــدني، دار الثقافــــة،مــــراد محم ــــة والخبــــرة فــــي الق عمــــان ، الاثبــــات بالمعاین

2008.

ي القضــــــایا الحقوقیـــــــة، دار الثقافـــــــة ، الخبـــــــرة القضــــــائیة فـــــــمعتصــــــم خالـــــــد محمـــــــود حیـــــــف.14

.2014الأردن 

، أصــــول الاثبــــات فــــي المــــواد المدنیــــة نبیــــل إبــــراهیم ســــعد، همــــام محمــــد محمــــود زهــــران.15

.2005والتجاریة قلمنج للطباعة، مصر،

، الوســــــیط فــــــي شــــــرح قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة( الخصــــــومة، التنفیــــــذ نبیــــــل صــــــقر.16

.2008التحكیم)، دار الهدى، الجزائر، 

ائیة فــــــي مــــــادة المنازعــــــات الإداریــــــة خبــــــرة القضــــــ، النصــــــر الــــــدین هنــــــوني، نعیمــــــة تراعــــــي.17

.2007الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

:الأطروحات و الرسائل والمذكرات-2

:والرسائل الجامعیةالأطروحات-أ

تحلیلیة للدور الایجابيةالدور الایجابي للقاضي في الدعوى المدنیة، (دراس،احمد فاضل.1

امعة جفي القانون الخاصللقاضي المدني في مجال الخبرة القضائیة)، رسالة لنیل شهادة دكتوراه

.2012، بن عكنون، 1الجزائر

الخبـــــرة القضـــــائیة فـــــي المـــــواد المدنیـــــة فـــــي ظـــــل قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة ،دهیلـــــیس رجـــــاء.2

ــــدكتور  ــــل شــــهادة ال ــــي الحقــــوق، تخصــــص: والإداریــــة أطروحــــة مقدمــــة لنی ــــث ف اه فــــي الطــــور الثال

.2018القانون الخاص الأساسي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

ــــــد الرحمــــــان.3 ــــــري،ســــــلام عب ــــــا للتشــــــریع الجزائ ــــــة طبق ــــــق فــــــي المــــــواد المدنی إجــــــراءات التحقی

ـــــــــدكتوراه فـــــــــي الحقـــــــــوق تخصـــــــــص: القـــــــــانون الإجرائـــــــــي، جامعـــــــــة  أطروحـــــــــة لنیـــــــــل شـــــــــهادة ال

.2018وهران
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ـــــل شـــــهادة الماجســـــتیرحســـــاني صـــــبرینة.4 ـــــة، مـــــذكرة لنی ـــــي المـــــواد المدنی ـــــر القضـــــائي ف ، الخبی

.2013في القانون فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، إجـــــــراءات التحقیـــــــق فـــــــي المنازعـــــــة الإداریـــــــة، مـــــــذكرة مقدمـــــــة لنیـــــــل شـــــــهادة زكـــــــري فوزیـــــــة.5

الإجرائـــــــي والتنظـــــــیم القضـــــــائي، جامعـــــــة فـــــــي القـــــــانون العـــــــام، تخصـــــــص: القـــــــانونماجســـــــتیر

.2011وهران، 

القاضــــــي و الخبــــــرة فــــــي الاثبــــــات فــــــي قــــــانون البیانــــــات فــــــي المــــــواد ، ســــــجا عــــــزام عطــــــا االله.6

أطروحــــــة مقدمــــــة اســــــتكمالا لمتطلبــــــات الحصــــــول علــــــى درجــــــة الماجســــــتیر ، المدنیــــــة والتجاریــــــة

.2017فلسطین،،الوطنیةفي القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

، رســــالة -ة مقارنــــةدراســــة تحلیلیــــ-الخبــــرة فــــي المــــواد المدنیــــة،عبــــد الكــــریم محمــــود الرویلــــي.7

مقدمــــــــة اســــــــتكمالا لمتطلبــــــــات الحصــــــــولعلى درجــــــــة الماجســــــــتیر فــــــــي القــــــــانون الخــــــــاص كلیــــــــة 

.2019القانون، جامعة قطر، 

یر لنیــــل شــــهادة الماجســــتإفشــــاء الســــر المهنــــي بــــین التجــــریم والإجــــازة، مــــذكرة، مــــادیو نصــــیرة.8

.2010في القانون، فرع:قانون المسؤولیة المهنیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات-ب

أدلـــــة الإثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنیـــــةســـــلطة القاضـــــي فـــــي تقـــــدیر، بـــــریخ حوریـــــة، بالـــــة كنـــــزة.1

ــــانون الخــــاص الشــــامل، جامعــــة  ــــوق تخصــــص :الق ــــي الحق ــــل شــــهادة ماســــتر ف مــــذكرة مقدمــــة لنی

.2015عبد الرحمان میرة بجایة، 

ـــــة.2 ، الخبـــــرة القضـــــائیة فـــــي المـــــادة الإداریـــــة، مـــــذكرة تخـــــرج بـــــوكرش ســـــومیة، خلفـــــاوي یمین

ــــــانون، تخصــــــص قــــــانون عــــــام (منازعــــــات إد ــــــة)، جامعــــــة لنیــــــل شــــــهادة ماســــــتر فــــــي الق 08اری

.2014، قالمة1945ماي 

ل ،الإثبــــات عــــن طریــــق الخبــــرة فــــي المســــائل المدنیــــة والتجاریــــة، مــــذكرة تخــــرج لنیــــداســــي نبیــــل.3

مســـــــؤولیة، جامعـــــــة أكلـــــــي محنـــــــد أولحـــــــاجشـــــــهادة ماســـــــتر فـــــــي القـــــــانون، تخصـــــــص: عقـــــــود و 

.2013البویرة، 

، الخبـــــرة القضـــــائیة ودورهـــــا فـــــي الإثبـــــات، مـــــذكرة مقدمـــــة لنیـــــلروبیـــــو یســـــعد، یایـــــا فرحـــــات.4

وقضـــــــائیة، جامعـــــــة عبـــــــد الرحمـــــــان میـــــــرةشـــــــهادة ماســـــــتر حقـــــــوق، تخصـــــــص: مهـــــــن قانونیـــــــة 

.2019بجایة، 
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:المقالات-3

سات مجلة الاجتهاد للدرا، سلطة القاضي المدني إزاء تقریر الخبرة القضائیة، بوفاتح أحمد.1

.2019، الأغواط، 2عدد08المجلد ، القانونیة والاقتصادیة

اح مجلـــــة جامعـــــة النجـــــبالمعاینـــــة والخبـــــرة فـــــي الفقـــــه والقـــــانون"، الإثبـــــات،"جمـــــال الكیلانـــــي.2

.2002، فلسطین، 1عدد،16)، المجلد الإنسانیة(العلوم للأبحاث

ة مجلـــة كلیــــالخبـــرة القضـــائیة ودورهـــا فـــي الاثبـــات، إجـــراءات، عبـــد الـــرزاق احمـــد الشـــیبان.3

.العراقللعلوم القانونیة والسیاسیةالقانون 

، ( دراســــــة والإداریــــــةالمدنیــــــة الإجــــــراءات، الخبــــــرة القضــــــائیة فــــــي قــــــانون محســــــاس ســــــفیان.4

.2014، 2، العددمجلة المحكمة العلیامقارنة ) 

:النصوص القانونیة-4

1984یونیــــــو ســــــنة 9موافــــــق ل ال1404رمضــــــان عــــــام 9، مــــــؤرخ فــــــي 11-84قــــــانون رقــــــم -

ــــــــــــــم  ــــــــــــــانون الأســــــــــــــرة، المعــــــــــــــدل والمــــــــــــــتمم بموجــــــــــــــب الأمــــــــــــــر رق المــــــــــــــؤرخ 02-05والمتضــــــــــــــمن ق

.27/02/2005في 

بالوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه ، یتعلـــــــق20/02/2006، المـــــــؤرخ فـــــــي 01-06قـــــــانون رقـــــــم -

ـــــــــــــــم 08/03/2006الصـــــــــــــــادر فـــــــــــــــي 14ج.ر عـــــــــــــــدد  ـــــــــــــــانون رق ، معـــــــــــــــدل ومـــــــــــــــتمم بموجـــــــــــــــب الق

.10/08/2011، الصادر في 4ج.ر عدد 20/08/2011مؤرخ في 11-15

یتضـــــــمن ، 2008یـــــــرفبرا25، الموافـــــــق ل 1429ر عـــــــام صـــــــف08، مـــــــؤرخ فـــــــي 09-08قـــــــانون -

1429اني عــــــــام ربیــــــــع الثــــــــ17، مــــــــؤرخ فــــــــي 21قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة والإداریــــــــة،ج.ر عــــــــدد 

.2008سنة 23/04الموافق ل 

یتضــــــمن ، 1966یونیــــــو 8لموافــــــق ل ، ا1386صــــــفر 18، المــــــؤرخ فــــــي 156-66الأمــــــر رقــــــم -

معــــــــــدل ومــــــــــتمم بــــــــــالأمر 1966جــــــــــوان 11، الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ 49قــــــــــانون العقوبــــــــــات، ج.ر عــــــــــدد 

.2010یونیو 23، الصادر في37، ج.ر، عدد 2016یونیو 19، المؤرخ في 16-02

، یتضــــــمن قــــــانون 1996و یونیــــــ8، الموافــــــق ل 1386صــــــفر 18، المــــــؤرخ فــــــي155-66الأمــــــر -

، معــــــدل ومــــــتمم بالقــــــانون 1966جــــــوان 10، الصــــــادر بتــــــاریخ 48الإجــــــراءات الجزائیــــــة، ج.ر، عــــــدد 

دیســــــــــمبر 24، الصــــــــــادر فــــــــــي 84، ج.ر، عــــــــــدد 2006دیســــــــــمبر 20، مــــــــــؤرخ فــــــــــي 22-06رقـــــــــم 

2006.
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من ، یتضــــــــ1975ســــــــبتمبر 20، الموافــــــــق 1395ضــــــــان، رم20، المــــــــؤرخ فــــــــي 59-75الأمــــــــر-

، معدل ومتمم.1975دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101، ج.ر عدد رياالقانون التج

ـــــــم - ـــــــانون ا26/09/1975، مـــــــؤرخ فـــــــي 58-75أمـــــــر رق 78لمـــــــدني، ج.ر، عـــــــدد ، یتضـــــــمن الق

ج.ر2005یونیــــــــو 20، مــــــــؤرخ فـــــــي 10-05والمعـــــــدل بالقــــــــانون رقـــــــم 30/09/1975مـــــــؤرخ فــــــــي 

.2005یونیو 26، الصادر في 44عدد 

10، الموافـــــــــــق ل 1416جمـــــــــــادى الأول 15ؤرخ فـــــــــــي مـــــــــــ، 310-95المرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذي -

، یحـــــدد شـــــروط التســـــجیل فـــــي قـــــوائم الخبـــــراء القضـــــائیین وكیفیاتـــــه، كمـــــا یحـــــدد حقوقـــــه 1995أكتـــــوبر 

.1995أكتوبر15، الصادر في 60وواجباته، ج.ر عدد 

:قرارات المحكمة العلیا-5

مجلة قضائیةالمنشور في المحكمة العلیاعن، 11/05/1983صادر بتاریخ ، 28312قرار رقم -

.58إلى 53من عدد خاص، ص 1986لسنة 

المحكمــــة عن ،الغرفــــة التجاریــــة والبحریــــة،05/03/1989بتــــاریخ الصــــادر ،55119رقــــم قــــرار-

مـــــــن، ص4عـــــــدد ، 1990لســـــــنة المجلـــــــة القضـــــــائیة الغرفـــــــة التجاریـــــــة والبحریـــــــة المنشـــــــور فـــــــي العلیا

.116إلى 114

، عـــــن المحكمـــــة العلیـــــا، المنشـــــور بمجلـــــة 19/07/1989، الصـــــادر بتـــــاریخ 46225قـــــرار رقـــــم -

.44إلى ص 42، من ص 1990، سنة 4المحكمة العلیا، عدد 

ن المحكمـــــة العلیـــــا الغرفـــــة المدنیـــــة، عـــــ18/11/1998بتـــــاریخ:الصـــــادر ، 155373رقـــــم قـــــرار-

.57إلى 55ص من 2، عدد 1998المنشور بمجلة المحكمة العلیا  لسنة 

ـــــرار رقـــــم - ـــــاریخ 159373ق ـــــا، الغرفـــــة المدنیـــــة، عـــــن18/11/1998، الصـــــادر بت المحكمـــــة العلی

.57الى55، ص من 2، عدد 1998منشور في مجلة قضائیة لسنة 

، الغرفـــــــــة العلیـــــــــاالمحكمـــــــــة ، عـــــــــن 09/09/2003بتـــــــــاریخالصـــــــــادر ،320730رقـــــــــم: قـــــــــرار-

إلـــــــــى 298مــــــــن ، ص01، عــــــــدد 2003لســـــــــنة مجلــــــــة قضــــــــائیةالتجاریــــــــة والبحریة،المنشــــــــور فـــــــــي 

301.

المنشـــــــور فـــــــي عــــــن المحكمـــــــة العلیـــــــا،،22/06/2005صـــــــادر بتـــــــاریخ ، 296003قـــــــرار رقـــــــم: -

.78إلى 75من صالأول، العدد 2005المجلة القضائیة لسنة 
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الأحـــــوالقســـــم ،لمحكمـــــة العلیـــــاعـــــن ا،05/03/2006الصـــــادر بتـــــاریخ ، 355180رقـــــم قـــــرار-

.471إلى 469من، صالأول، العدد 2006المجلة القضائیة لسنة المنشور فيالشخصیة، 

ا، الغرفــــــة المدنیــــــةیــــــعــــــن المحكمــــــة العل، 19/07/2012صــــــادر بتــــــاریخ ، 818189رقــــــمقــــــرار-

.163إلى 160من، ص2عدد ،2012المجلة القضائیة لسنة المنشور في 

:المواقع الالكترونیة-6

ـــــــــــــــــــرة القضـــــــــــــــــــائیة،أمـــــــــــــــــــل المرشـــــــــــــــــــدي- ، www.mohamah.net/law، إجـــــــــــــــــــراءات الخب

13/06/2020،42h17.

ــــــــــاري- ــــــــــف العك ــــــــــد اللطی ــــــــــرة القضــــــــــائیة، عب ــــــــــدني مصــــــــــداقیة الخب ، www.assabah.ma، ت

10/06/202012h30.

: باللغة الفرنسیةثانیا

-1 Décret :

-Décret N°2004-1463 ،du23décembre2004,relatif aux experts judiciaires JORF N°

303 du 30 décembre 2004.

-2 Rapport :

-Rapport finale ،projet «EUR EXPERTISES »،le future de l’expertise judicaire civile

dans l’union européenne، (état des lieux et convergences)، institut européenne de

l’expirtise et l’expert، 30 juin 2012 .
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ملخص:

لانیـــة التـــي علـــم وفـــن وإجـــراء تســـتعین بـــه المحكمـــة لإدارة وفهـــم المســـائل الفلخبـــرة القضـــائیةتعـــد ا

اد یــــدركها القاضــــي بمعارفــــه فیلجــــا إلــــى أهــــل الخبــــرة والاختصــــاص للوصــــول إلــــى الحقیقــــة المــــر 

معرفتها.

ـــ ـــن أهمی ـــا م ـــا له ـــات، لم ـــن أهـــم وســـائل الاثب ـــا الحـــالي م ـــي وقتن ـــرة القضـــائیة ف ـــد الخب ة ودور إذ تع

عــــل كبیــــر فــــي الفصــــل فــــي الكثیــــر مــــن القضــــایا والنزاعــــات بنــــاءا علــــى رأي أهــــل الخبــــرة، ممــــا ج

ـــراء ل ـــلا یســـتطیع أن یســـتغني عـــن مســـاعدة الخب ـــر مـــن النزاعـــات، ف ـــي الكثی ـــد ف ـــرة القضـــاء یعتم كث

اصـــة خالوقـــائع التـــي یقـــع فیهـــا النـــزاع، تجعـــل مـــن الصـــعب أن یلـــم علـــم القاضـــي بجمیـــع المســـائل 

ـــة، ممـــا یفـــرض حتمـــا الاســـتعانة ذات الطابعـــة الف ـــرة فنی ـــب حلهـــا إجـــراء خب ـــي یتطل ـــة الت ـــنی الخبراء ب

المختصین في كل نزاع یقتضي ذلك.

Résumé :

L’expertise spécialisée est une technique utilisée par le tribunal pour gérer

et comprendre les problèmes techniques auxquelles les connaissances du

juge ne s'avèrent pas suffisantes, il se dirige donc vers les personnes

possédant une expérience et des compétences lui permettant d’atteindre et de

découvrir la vérité recherchée.

Aussi, la plus importante et surtout la plus minutieuse des expertises est

l’expertise judiciaire qui à ce jour est considérée comme étant le moyen de

preuve le plus important, En raison de l’importance de son rôle dans la

résolution de nombreuses affaires et litiges et ce en se basant, sur l’opinion

des personnes d’expérience, chose qui a poussé le pouvoir judiciaire à se fier à

leur l’opinion dans la résolution de plusieurs litiges.


